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 :المقدمة      

 
على إثر التوجه الليبرالي للإقتصاد الوطنـي، صدرت عدة نصـوص تشريعيـة و  

كم علاقة العمل تماشيا و التوجه الجديد، و من خلالها تم خلق توازنات جديدة في تنظيمة تح
علاقة العمل، بعدما كانت النصوص القانونية و التنظيمية الصادرة في ظل نظام الإقتصاد 

و خاصة الموجه، لا تعطي للمستخدمين مجالًا معتبرا لإمكانية تنظيم نشاطهم بأكثر مرونة، 
أوت  5لك من خلال القانون الأساسي العام للعامل المؤرخ في ذو تجلى في مجال التعاقد، 

حيث تم تكريس مبدأ ديمومة علاقة  ،8718-68-89المؤرخ في 60-18و القانون  8791
 .دة محدودة على  سبيـل الإستثنـاءالعمل مع إمكانية اللجـوء إلى أسلوب التعاقـد لم

المتعلق بعلاقات العمل  8776-60-88خ بتاري 88-76إلا أنـه و بصدور القانون     
الفردية ظهرت آثار التفتح الإقتصادي على تنظيم علاقة العمل بصفة عامة، و على مدتها 
بصفة خاصـة و هدا ما أدى بالبعض إلى القول أن الأمر يتعلق بمحاولة إضفاء الطابع 

 88ا جاءت به المادة لك بمذالقانون الجزائري مستدليـن على  التعاقدي على علاقة العمل في
ا المنطلق ذو من ه.  88-70حقـه بموجب الأمر ي لذو التعديل ال 88-76من القانـون 

خلال تفضيل لك من ذد المدة، أكثر شيوعا و انتشارا و أصبح اللجوء إلى عقود العمل محدو 
ت و هدا كله تح اديةـود، بإعتباره يخدم مصالحهم الإقتصـا النوع من العقذالمستخدمين له

 .مظلة تفشي البطالة و إزدياد الطلب على العمل
ا العنوان ليكون موضوعا لمذكرتنـا، خاصة أن المشـرع لم ذلك  ظهرت لنا فكـرة إختيار هذل   

د العمل يخصص نصوصا قانونيـة و تنظيميـة تحيـط بشكل واف بالجوانب المتعلقة بعقو 
واد قانونية تعد على رؤوس الأصابع، بم 88-76كتفى في القانون إالمحددة المـدة، إذ أنه 

بالرغم بأن نظام التعاقد محدد المدة نظام قانوني متميز، كونه يعتبر خروجا عن الأصل 
ا ذراسـات و البحوث التي تتناول هلك فإن الدذديمومة علاقـة العمل، ناهيك على المتمثل في 

التطبيقي، و أنها حتى و إن  دا، سواء على المستوى الأكاديمي أوـالموضوع قليلة و نادرة ج
وجدت فإنها تتناول أسلوب التعاقد محدد المدة في معرض حديثها عن علاقة العمل بصفة 

 .عامة
 :الموضوع من خلال تحليلنا للإشكال التاليعليه سنتناول و   



التطبيق  فيلك ذ تجسدالعمل محدد المدة ؟ و كيف كيف نظم المشرع الجزائري عقد 
 .إلى إشكالات فرعية أخرى نتعرض لها في حينها القضائي ؟ إظافة 

ي يعتبر الإطار ذ، ال88-76أساسا من كون القانون  ا الإشكال ينبعذأن تبرير طرح هو    
 كان سواء مة تتعلق بعقد العمل القانوني العام المنظم لعلاقة العمل الفردية، أورد أحكاماً عا

ا ء به من حصر للحالات التي يجوز فيهماعدا ما جا، محدد المدة أو غير محدد المدة  
و  80، أو ما جاءت به المادة 88لك بموجب المادة ذإبرام عقد العمل محدد المدة و 

و الأحكام الأخرى الواردة  88-76المتعلقة بإبرام عقد عمل محدد المدة خلافا لأحكام قانون 
لك يتحتم علينا ذة ص الأخرى القليلة، و أنه لدراسفي القانون، إضافة إلى بعض النصو 

 .الإهتداء بالإجتهاد القضائي و خاصة في  تطبيقه لقواعد عقد العمل محدد المدةالأمر 
 :التاليةالخطة  تبعن وللإجابة على الإشكال المطروح 

 القواعد العامة في عقد العمل محدد المدة:  المبحث الأول
 نشأة عقد العمل محدد المدة: المطلب الأول 
 سريان عقد العمل محدد المدة و انتهاؤه : المطلب الثاني 
 أثار عقد العمل محدد المدة. المطلب الثالث 
 تدخل المشرع في عقد العمل محدد المدة:  المبحث الثاني
 فيما يخص شروط العقد: المطلب الأول 
 الحالات القانونية لإبرام عقد العمل محدد المدة: المطلب الثاني 
 ير القانونية لإبرام عقد العمل محدد المدةالحالات غ: المطلب الثالث 
 رقابة تطبيق قواعد عقد العمل محدد المدة:  المبحث الثالث
 رقابة مفتشية العمل : المطلب الأول 
 الرقابة القضائية: المطلب الثاني 

و تعليلا للخطة المطروحة فإن تناول علاقة العمل ذات المدة المحدودة يفرض علينا    
و التطرق إلى نشأة العقد ثم ، قواعد العامة التي تحكم عقد العمل محدد المدةالرجوع إلى ال

لك أنها تنسجم ذجوء إلى القواعد العامة لا يعني إستعراض عناصـره و شروطه، و أن الل
 عليهلك الآثار المترتبةذكو العقد وانتهائه،  نها بسريانخاصة ما تعلق ما العقد و ذطبيعة هو 



نتهائه، ا سريانا تناولنا ذله ه العناصر يسمح ذآثاره، و أن دراسة ه ثملعقد محدد المدة  وا 
 .ا العقدذفي تنظيم بعض المسائل الخاصة به بإستجلاء النقص

وأن دراسة عقد العمل محدد المدة يستدعي منا تبيان كيفية تدخل المشرع في تنظيم هذا    
  .ة وغير القانونية لإبرامهوخاصة من حيث الشروط والحالات القانوني،النوع من العقود 

الرقابة على تطبيق قواعد عقد العمل محدد  فضلا عن ذلك فإن ضرورة التطرق إلى 
بإعتبار أنها ضمانا لتكريس الطابع الإستثنائى لعقد العمل محدد ،من الأهمية بمكان،المدة
 .ي رقابة مفتشية العمل ورقابة القضاءجين ذلك فمعال المدة

   .بشكل مستقل يه قلة المراجع والدراسات التي تتناول الموضوعومايمكن الأشارة إل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

والمتولدة عـن اتفـاق ،ة العمل هي الرابطة القانونية التي تربط بين العامل والمستخدم ـعلاق  
إلّا أن ذلــك لا ، 1در وعلاقــة العمــل تمثـل النتيجــةـيــر يمثــل المصـإرادي يـدعى عقــد العمــل وهـذا الأخ

يعنــي أن علاقــة العمــل تخضــع فقــط لعقــد العمــل المبــرم بــين العامــل والمســتخدم ولكــن تخضــع زيــادة 
التـي تـنظم ميـدان العمـل ويعتبـر القـانون ،على ذلك للنصوص القانونية والتنظيمية  11/90 المـؤرخ  

1990/04/21في  ات العمـل الفرديـة الإطـار العـام المـنظم لشـؤون وقضـايا العمـل المتضـمن علاقـ 
والعمال، ولم يميز هذا القانون بين القواعد التي تحكم عقود العمـل غيـر محـددة المـدة وتلـك القواعـد 
، التي تحكم عقود العمل محددة المدة، إلّا في بعض الحالات والجوانب التي أقرّ لها أحكاماً خاصة

ا مـدى تطبيـق القواعــد العامـة الـواردة فـي النصـوص القانونيـة والتنظيميـة عــلى لذلك يطـرح تسـاؤل مـ
 عقد العمل محـدد المدة ؟ 

لنشـأة عقـد العمــل : وسـنتناول الإجابـة علـى ذلـك مــن خـلال ثلاثـة مطالـب نخصــص، المطلـب الأول
نتهاؤه، وفي مطلب ثال: محدد المدة، والمطلب الثاني آثار عقـد : ثلسريان عقد العمل محدد المدة وا 

وســـنتولى إبـــراز خصوصـــيات عقـــد العمـــل محـــدد المـــدة عنـــد تحليـــل العناصـــر ، العمـــل محـــدد المـــدة
براز عدم تولي المشرع تنظيمها وتركها خاضعة للقواعد العامة .المذكورة وا   
 المطلب الأول: نشأة عقد العمل محدد المدة

والمستخدم، وهو بهذه الصفة عقد العمل محدد المدة رابطة قانونية بين طرفين هما العامل 
تميزهُ عن بقية العقود، وشروط معينة يجب توافرها لقيامِه صحيحاً ( عناصر)يتميز بخصائص 

: عناصره، الثالث: التعريف بعقد العمل محدد المدة، الثاني: الأول، وسنعالج ذلك في ثلاثة فروع
.   شروطه  
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 الفرع الأول: التعريف بعقد العمل محدد المدة
يعرف المشرع الجزائري عقد العمل بوجه عام سواء كان عقدا محدد المدة أو عقدا غير  لم

وهو بذلك قد ساير غالبية التشريعات الحديثة واكتفى بوضع القواعد القانونية ، محدد المدة
.  2والتنظيمية التي تنظم علاقة العمل بوضوح  

لمجال للفقه والذي عرّفه بأنـه إتفـاق يتعهـد وكذلك لم يعرف المشرع الفرنسي عقد العمل تاركا بذلك ا
بمقتضاه أحد الأطرف، بإنجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العمـوم لصـالح الطـرف الآخـر 

.3وتحت إشرافه ومقابل عوض  
العمـل والتبعيـة وقـد ، ويتضح من هذا التعريف أنه أورد العناصر الأساسـية لعقـد العمــل وهـي الأجـر

بتقديم عملـه لخخـر ( مستخدم)ري عقد العمل بأنه إتفاق يتعهد بمقتضاه شخصعرّف التشريع المص
.4مقابل أجر معين ومحدد سلفا،لمدة محددة أو غير محددة (صاحب العمل)  

اتفــاق يلتــزم بموجبــه أحــد الأشــخاص بالعمــل لحســاب : "أمــا التعريــف الــذي اتفــق عليــه البــاحثون وهــو
مقابـل أجـر معـين ، ه لمدة محـددة أو غيـر محـددةشخص آخر صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيه

وهذا التعريف الأخير يمكـن أن ينطبـق علـى تعريـف عقـد العمـل محـددة المـدة طالمـا ، 5"ومحدد سلفا
.أنه يأخذ بعين الاعتبار مدة العقد  

ويكـــون مطابقـــا للتشـــريع الجزائـــري فـــي مجـــال علاقـــات العمـــل إذا أخـــذ بعـــين الاعتبـــار أيضـــا شـــرط  
يامه على إحدى حالات المادة الكتابة و ق 12 )من القانون   90-11.) 

 الفرع الثاني: عناصر عقد العمل محدد المدة 
يقصــد بعناصــر عقــد العمــل تلــك الخصــائص التــي تميــزه عــن العقــود الأخــرى وخاصــة عــن  

.إلخ...العقود المشابهة له مثل عقد المقاولة أو عقد الشركة أو الوكالة  
 أولا: عنصر العمل 

هـــو نشـــاط جســـماني أو عقلـــي فقـــد يتعلـــق بنشـــاط تجــــاري أو زراعــــي أو صـــناعي أو  العمــــل
خدمة كما قد يكون العمل أدبيا أو فنيا، والعامل في عقد العمل محل اعتبار، فهو ملزم بتنفيذ محل 
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وعقــد العمــل يتميــز . العقــد دون تكليــف شــخص آخــر، لــذلك فــإن علاقــة العمــل تنتهــي بوفــاة العامــل
.6ارية وتنفيذه متتالي، ولهذا تكون أثار بطلانه مقتصرة على المستقبلبطابع الاستمر   

 ثانيا: عنصر التبعية 
إن هذا العنصر هو أهم عناصر عقد العمـل، سـواءا كـان عقـدا محـددا لمـدة أو غيـر محـدد  
.المدة، وهو متوافر بقوة القانون، ولا حاجة لأن ينص عليه العقد  

وهـذه السـلطة هـي سـلطة إصـدار ، 7نفسه تحت سـلطة المسـتخدموالتبعية هي أن يقبل العامل وضع 
لا كان عرضة لتوقيع الجـزاء التـأديبي عليـه،  لزام العامل بتنفيذها، وا  التعليمات التي تخص العمل، وا 
.لذلك فالعمل يسير حسب مايراه المستخدم وليس كما يراه العامل  

لـذي يميـز عقـد العمـل عـن غيـره مـن والفقه والقضـاء متفقـان علـى أن عنصـر التبعيـة هـي العنصـر ا
.8العقود المشابهة فللقاضي حرية التقدير في وصف العلاقات بعد معرفة حقائقها وتكييفها  

ومــن العقــود المشــابهة لعقــد العمــل، نجــد عقــد المقاولــة إلا أنهمــا يختلفــان فــي تحمــل التبعــة، حيـــث 
لتشــريعات العمــل المختلفــة التــي  يتحملهــا المقــاول ولا يتحملهــا العامــل، وأيضــا فيمــا يخــص الخضــوع

تحــــدد ســــاعات العمــــل، الإجــــازات، تقــــدير الأجــــر، ضــــماناته فهــــي تشــــريعات تخــــص العامــــل دون 
: وعنصر التبعية من الناحية الاقتصادية يقوم على عنصرين وهما، 9المقاول  

 أن يعتمد من يقوم بالعمل على أجره  -
ل الـــذي يـــؤدي إليـــه كـــل مـــا أن يرصـــد مـــن يقـــوم بالعمـــل نشـــاطه علـــى خدمـــة صـــاحب العمـــ -

 .يحصل عليه من أجر من عمله
وقـد سـبق الفقـه الإســلامي فـي إتخـاذ معيـار التبعيــة للتفرقـة بـين عقـدا العمــل وغيـره مـن العقـود كعقــد 
.المقاولة، ومن ذلك فرّق بين الأجير الخاص والأجير المشترك  

شخاص معينين وهو عقد فالأجير المشترك هو من يستأجر لعمل معين لا يختص به أشخاص أو أ
.المقاولة  
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 .71بوضياف عمار ،  الرسالة السابقة، ص  1

، دار النهضة العربية القاهرة، (العقود الواردة على العمل)ط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسي 7
 .44، ص 1964



أمـــا الأجيـــر الخـــاص فهـــو مـــن يســـتأجر لمـــدة معينـــة بعمـــل يخـــتص بـــه شـــخص معـــين أو أشـــخاص 
.10معينون وهو عقد العمل  

 ثالثا: عنصر الأجر 
يعتبر الأجـر إلتزامـا عقـديا يقـع علـى المسـتخدم والـذي يقدمـه للعامـل مقابـل قيـام هـذا الأخيـر 

عمــل بــدون أجــر، ولــم يتــرك المشــرع أمــر تحديــد الأجــر للمســتخدم  بالعمــل ولا يتصــور قيــام علاقــة
نمــا تــدخل، ليضــمن الحـد الأدنــى مــن الأجــر، فقـد نصــت المــادة  27وحـده، وا  مــن القــانون   90-11 

يحـدد الأجر الوطني الأدنـى المضـمون المطبـق فـي قطاعـات النشـاط بموجـب مرسـوم :"... على أنّه
"... 

الذي يقدمه العامل، والذي على قدر مابينهما من تكافؤ يتحقق وعنصر الأجر يقابله عنصر العمل 
.11لعقد العمل، توازنه الإقتصادي  

 رابعا: عنصر الزمن )المدة(
يقصــد بعنصــر الــزمن المــدة التــي يضــع فيهــا العمــل نفســه فــي خدمــة المؤسســة المســتخدمة  

دارتها المؤسسة وغالبا ما يبرم وهي المدة التي يضع فيها العامل نشاطه وخبرته في خدمة هذه ، 12وا 
.عقد العمل لمدة غير محددة، غير أنه واستثناءا يمكن أن تكون محددة المدة  

وعقد العمل عقد زمني لأن الخدمات التي يؤديها العامل لا تقاس إلا بالزمن فالزمن عنصر جوهري 
.13لأنه هو الذي يحدد مقدار المحل المعقود عليه، فيه  

 الفرع الثالث: شروط عقد العمل محددة المدة 
إذ يشــترط لقيامــه ، تطبــق علــى عقــد العمــل محــدد المــدة قواعــد عامــة مثلــه مثــل بقيــة العقــود 

وشروط أخرى تميزه عن بقية العقود يمكننا أن نسميها ، 14شروط عامة وهي الرضا والمحل والسبب
، وهـذا مـا شروط خاصة ، إضافة إلى وجوب أن يكون عقد العمل مطابقـا للتشـريع السـاري المفعـول
: فيما يلي هسنتناول  
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 أولا: الشروط العامة
عقــد العمـــل محـــدد المـــدة عقـــد مـــدني رضــائي أساســـه حريـــة التعاقـــد، وتطبـــق أحكـــام القـــانون 

وهـو لا يختلـف فـي ذلـك . المدني على مختلـف الجوانـب المتعلقـة بالرضـا والمحـل، والسـبب والأهليـة
.عن عقد العمل غير محدد المدة  

1 الرضا -  
مادة تنص ال 59 من القـانون المـدني علـى أن يـتم العقـد بمجـرد تبـادل الطرفـان التعبيـر عـن  

والتعبيـر عـن الإرادة يكـون إمـا صـريحا أو ، إرادتيهما المتطابقتين دون الإخـلال بالنصـوص القانونيـة
ضــمنيا بالموافقــة علــى منصــب العمــل أو المهــام التــي يُتعهــد بهــا إلــى العامــل، وكــذلك مقــدار الأجــر 

قاتــه ومــدة العقــد والفتــرة التجريبيــة، ولطرفــي العقــد أن يضــمنا العقــد مــا يتفقــان عليــه مــن حقــوق وملح
والتزامات، ولا ينتج العقـد جميـع أثـاره إلا بعـد أن يـتم الاتفـاق نهائيـا علـى جميـع عناصـر العقـد، كمـا 

تعلـــق يجـــب أن يكـــون العقـــد خاليـــا مـــن عيـــوب الرضـــا فـــالملط لا يعتـــد بـــه فـــي عقـــد العمـــل إلا إذا 
بالعناصــر الأساســـية التـــي أخــذها المتعاقـــدان بعـــين الاعتبــار عنـــد إبـــرام العقــد وهـــو الملـــط الجـــوهري 
81المنصوص عليه بالمادة  مـن القـانون المـدني ولا يعتـد بـالملط الـذي وقـع فيـه المسـتخدم بتشـميل  

ي والحريــة عامـل منتسـب إلـى منظمـة نقابيـة أو سياسـية، وذلــك مراعـاة لمبـادي عـدم التمييـز العنصـر 
.15النقابية  

ويجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها العامل أو المؤسسة من الجسامة بمكان 
بحيــث لولاهــا لمــا أبــرم العقــد، وقــد يكــون التــدليس بســكوت العامــل مــثلا عــن واقعــه معينــة تــؤدي إلــى 

ذا كـان قـانون ، عدم إبرام العقد لو علـم بهـا المسـتخدم وا  المتعلـق بعلاقـات العمـل لـم يـنص 11 -90
)على حالات التدليس فإن القانون الأساسي العام للعامل  78-12 نص في مادته (  203 على حالة  

كل كتمان أو تصـريح كـاذب فـي مجـال التنـافي أو الجمـع :"...تدليس تجير إبطال عقد العمل بقولها
". بقبين الوظائف يؤدي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض أو إخبار مس  

إنطلاقا من خلفيات واعتبارات اقتصادية فالسلطة التي تشمل ، أما ما يتعلق بالإكراه فيكون بالضمط
العمال قد توجد في مركز يسمح لها بفرض شـروط خاصـة وتضـييق السـبل أمـام العامـل لقبولهـا فـي 

.16ظل وجود بطالة كبيرة في البلاد  
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لا ما يحدث لأن الأجور محددة بمقتضى نصوص أما المبن الذي يعيب الرضا في عقد العمل، فقلي
.تنظيمية، ونقصد هنا الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون  

2   الأهلية -
. نفرق في هذا الصدد بين أهلية العامل وأهلية المستخدم  

* أهلية العامل: نظرا للطابع المميز لقواعد قانون العمـل وللاعتبـارات الاقتصـادية والاجتماعيـة فقـد 
أهلية خاصة بالعامل، وهي الاكتفاء بسن التميز عند سن  قُررت 16 سنة إذ نصت المادة   15 من  

11-90القانون  لا يمكن في حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن " على   16 سنة  
هــذا وقــد قرنــت المــادة . ولا يجــوز توظيــف القاصــر إلا بنــاءا علــى رخصــة مــن وصــية الشــرعي..." 

كر تشميل القاصر البالغ سـن السابقة الذ 16 ، بشـرط تـرخيص مسـبق مـن وليـه الشـرعي مـع 17سـنة 
  138الإشارة أن القانون الجزائري مطابق للاتفاقية الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة تحـت رقـم 
1973لسنة  والمتعلقة بالسن الأدنى لتشميل القصر والتي وافقت عليها الجزائر سنة   1984

18 .  
تشميل القاصر الذي لم يبلغ سن  وبناءا عليه فإن 16 ولكن هذا ، سنة يؤدي إلى بطلان عقد العمل 

إلــى ضــياع الأجــر المســتحق عــن عمــل تــم أداؤه طبقــا للمــادة  يالــبطلان لا يــؤد 135 مــن القــانون  
90-11 .19كما ترتب عقوبات جزائية على كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة   
* أهلية المستخدم: تعـد عقـود العمل من عقود التصرف، وهي من العقود الدائرة بين النفع والضرر 
83بمعنى المادة  ويشترط فـي المسـتخدم أن يكـون متمتعـا بالأهليـة الكاملـة التـي ، من قانون الأسرة 
.تمكنه من إدارة الأموال والأملاك  

نظيمــات والقــوانين وبالنســبة للشــخص المعنــوي، فــإن أهليتــه تحــدد ضــمن مــا يخولهــا لــه القــانون والت 
.الأساسية والداخلية  

3   المحــل -
يعرف المحل بأنه الشيء الذي يلزم المدين بالقيام به، ومحل الالتزام في عقد العمل بالنسبة  
للعامــل هــو القيــام بالعمــل الــذي تــم الاتفــاق عليــه، مــن حيــث نوعيتــه وحجمــه فــي ظــل الشــروط التــي 

ون العمل المتفق عليه ممكنا طبقا للمادة تفرضها القوانين والأنظمة، ويجب أن يك 93 مـن القـانون  
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 ...".المقررة، إلا في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع والتنظيم  المعمول به



96المــدني، ويكــون المحــل بــاطلا إذا كــان مخالفــا للنظــام العــام والآداب العامــة، طبقــا للمــادة  مــن  
.القانون المدني  

وأمــا بالنســـبة لمحـــل إلتـــزام المســـتخدم فهـــو الأجــر، ويخضـــع بـــدوره لـــنفس المعـــايير وشـــروط الصـــحة 
قد، كأن يكون محددا وفق النصوص القانونية والتنظيمية، وأن يكون معين بقيمة المطلوبة في أي ع

.20نقدية محددة  
ويعتبر الأجر باطلا بطلانا مطلقا، كأن يتفق المستخدم مع العامل أن يزوده بالمخدرات مقابل أداء 
.عمل معين، إذ أنه في هذه الحالة مخالف للنظام العام  

4 : سبب العقد -  
لى أنه الهدف المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء يعرف السبب ع   

فسـبب التــزام العامـل هــو محـل التــزام المسـتخدم والعكــس صـحيح ويشــترط أن يكـون ســبب ، 21التزامـه
وعلى غرار العقود الأخرى يمكن أن يكون ، العقد مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة

حقيقـي أو أن يكـون الســبب صـوري، كـأن يلتــزم العامـل بالعمـل لصــالح السـبب الظـاهر هـو الســبب ال
.22المستخدم كوسيلة للوفاء بدين عليه لصالح المستخدم  

.وأن تخلف الرضا أو المحل أو السبب يترتب عليه بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا  
 ثانيا: الشروط الخاصة.
1   تحديد هوية أطراف العقد -
لعقد هوية أطراف عقد العمل، على أساس أن العقد ليس وسيلة من الضروري أن يبين في ا 
إثبات للحقوق والالتزامات بين أطراف العلاقـة التعاقديـة فحسـب، ولكنـه وسـيلة إثبـات واحتجـاج أمـام 

.هيئات الضمان الاجتماعي، مفتشية العمل، الضرائب وغيرها: جهات أخرى مثل  
الإسـم الكامـل للعامـل، والعناصـر الأخـرى المكونـة ويتم تحديـد هويـة أطـراف العقـد مـن خـلال تحديـد 

لهويته، مثل تاريخ الميلاد، العنوان، وأن يكون تحديدا نافيًّا للجهالة، وكذلك بالنسبة للمسـتخدم سـواء 
.كان شخصا طبيعيا أو معنويا  

2 تحديد المنصب أو المهام التي يُتعهد بها العامل-  
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مـــل بموجـــب عقـــد العمـــل الـــذي يســـتوجب تحديـــد والمقصـــود بـــذلك الالتزامـــات المنوطـــة بالعا 
وظيفتــه وضــبط منصــب عملــه لمعرفــة التزاماتــه وصــلاحياته، وتظهــر أهميــة تحديــد منصــب العمــل 
أكثــــر عنــــدما يثــــور نــــزاع بــــين العامــــل والمســــتخدم، بســــبب رفــــض العامــــل تنفيــــذ أوامــــر المســــتخدم 

يطلــع علــى العقــد معرفــة  وتوجيهاتــه، بحجــة أنهــا لا تتعلــق بمنصــب عملــه، ويمكــن للقاضــي عنــدما
كما أن تحديـد منصـب العمـل فـي العقـد . المهام المنوطة بالعامل والذي من خلالها تترتب مسؤوليته

يؤدي إلى التمييز بين مهام العامل عن مهام بقية العمال وعادة ما يتم تحديـد ذلـك عـن طريـق ذكـر 
مــن التحقــق مــن أن العقـــد الورشــة، الأشــمال التــي يفرضــها المنصــب، ويســمح ذلــك أيضــا للقاضــي 

12المحـدد المـدة مطابق للحالات المنصوص عليها بالمادة  )من القانون   90-11.) 
3 تحديد الأجر الأساسي وملحقاته-  

ويحــدد طبقــا " التســاوي فــي العمــل يســتلزم التســاوي فــي الأجــر"يخضــع الأجــر للمبــدأ القائــل 
.23لنوعية العمل المنجز فعلا ولحجمه  

العناصر التي يتكون منها من أجر أساسي وبقية التوابع الأخرى من تعويضات  والأجر هو مختلف
)وعــلاوات وغيرهــا، كتلــك المنصــوص عليهــا فــي القــانون  90-11 والإتفاقيــات الجماعيــة، ويعتبــر ( 

الأجـر عنصــرا رئيســيا فــي عقــد العمـل، ويــدرج الأجــر فــي عقــود العمـل المحــددة المــدة، وذلــك بتبيــان 
الهدف من إدراج هذا الشرط في العقد هو أنه يمثل دائما نقطـة صـراع بـن العامـل مقداره وملحقاته و 

.والمستخدم  
وغنــي عــن البيــان أن تحديــد الأجــر يكــون صــراحة أو ضــمنا، وأن خلــو العقــد مــن تحديــد الأجــر لا 
.يؤدي إلى بطلانه  

نمــــا يجــــوز أن يكــــون غيــــر مباشــــرعن طريــــق  كمــــا أنــــه لا يلــــزم أن يكــــون تحديــــد الأجــــر مباشــــرا، وا 
.24أو أن يكون عن طريق وضع أسس يجري تحديد الأجر وفقا لها، الاتفاقيات الجماعية للعمل  

مراعاة القوانين والأنظمة: ثالثا  
، إلى جانب الشروط المذكورة سابقا هناك شروط خاصة يؤدي خرقها إلى بطلان عقد العمل 
135،136،137وهذه الشروط تضمنتها المواد من  من القانون   90-11 وهي عبارة عن مجموعة  

وكذا بالحماية الاجتماعية تطبـق بمجـرد توظيـف العامـل، ولا ، نصوص وأنظمة تتعلق بعلاقة العمل
.25يمكن للمستخدم أن يدفع بجهلها  
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 *حالة عدم مطابقة عقد العمل للتشريع الساري المفعول: 
135تنص المادة  من القانون   11-90 ل علاقة عمـل تعد باطلة وعديمة الأثر ك"على أنه  

". غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به  
وهذه المادة جاءت عامة ويقصد بها المقتضيات المتعلقة بشروط التشميل كالشـروط المتعلقـة بعمــل 
28القصر، والذي لا يجوز تشملهم فـي العمـل الليلـي، وفـي ذلـك مخالفـة للمـادة  مـن القـانون    90-
11. 

.علاقة العمل برمتها، لأنها متولدة عن عقد باطل والبطلان في هذه الحالة يصيب  
 * حالـة مخالفة بند في العقد للأحـكام التشريعية والتنظيمية: 

136تنص المادة  من القانـون   90-11 يكـون بـاطلا وعـديم الأثـر كـل بنـد فـي عقـد :" علـى 
القـــانون بقـــوة  العمـــل مخالفـــا للأحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة المعمـــول بهـــا وتحـــل محلـــه أحكـــام هـــذا

مـع ، والـبطلان فـي هـذه الحالـة يصـيب البنـد، الـذي يبطـل ويسـتخلف بالمقتضـيات القانونيـة". القانون
بقاء علاقة العمل قائمة ومثال ذلك أن تكون الأجرة على شكل مكافأة تذكرة طـائرة مـثلا، وفـي ذلـك 
85مخالفـــة لـــنص المـــادة  مـــن القـــانون   90-11 ر بعبـــارات نقديـــة تحـــدد الأجـــو "والتـــي تقضـــي بأنـــه  
".محضة، وتدفع عن طريق وسائل نقدية  

*حالة وجود بنود مجحفة للحقوق المخولة للعامل بموجب التشريع أو التنظيم المعمول أو بمقتضـى 
 الاتفاقيات الجماعية: 

ومثــال ذلــك إدراج التنــازل عــن العطلــة الســنوية، وفــي هــذه الحالــة يكــون العامــل محميــا ولــو 
ك البنــود، لأن فــي ذلــك مخالفــة لــنص المــادة وافــق صــراحة علــى تلــ 39 مــن القــانون   والتــي 90-11

".كل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يعد باطلا وعديم الأثر"تقضي   
وتجـــدر الإشـــارة أنــــه إذا تضـــمن العقــــد أو الاتفاقيـــات الجماعيــــة أو النظـــام الــــداخلي شـــروطا أنســــب 

.رة هي التي تطبقوأحسن بالنسبة للعامل فإن هذه الأخي  
للمحكمــة العليــا رقــم  26وقــد جــاء فــي قــرار 141632 بتــاريخ   1997/01/07 مــن المقــرر قانونــا أن " 

الشــروط الــواردة فــي النظــام الــداخلي، التــي قــد تلمــى حقــوق العمــال أو تحــد منهــا كمــا تــنص عليهــا 
فــي قضـية الحــال أن القـوانين والاتفاقيـات الجماعيــة المعمـول بهـا لاغيــة وعديمـة المفعــول ولمـا ثبـت 

قضــاة الموضـــوع بتطبــيقهم النظـــام الــداخلي الأرحـــم والأفيـــد فــي المجـــال التــأديبي، علـــى مــا جـــاء بـــه 
".القانون في نفس المجال قد طبقوا صحيح القانون  
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نتهاؤه  المطلب الثاني: سريان عقد العمل محدد المدة وا 
رأ عليـــه بعـــض التطـــورات إن قيـــام العمــــل بالشـــروط والعناصـــر التـــي سبــــق ذكرهـــا، قـــد تطـــ  
والأوضاع المختلفة، فتؤثر في الحياة المهنية للعامـل وتتمثـل فـي تمييـر علاقـة العمـل أو تعليقهـا أو 
.انتهائها بأحد الأسباب  

وما يهمنا في البحث هو عقد العمل محـدد المــدة، ومـا دام أن الأوضــاع التـي تطـرأ عليـه تـرد أيضـا 
عدم تخصيص المشرع قواعـد خاصـة تطبـق عليـه فإننـا سـنتناول على عقد العمل غير محدد المدة، ل

.ذلك بالقدر الذي يمس عقد العمل محدد المدة  
 الفرع الأول: تغيير عقد العمل محدد المدة

أو فـي إحـدى ، عادةً ما تقـوم نزاعـات تعـرض علـى القضـاء نتيجـة التمييـر فـي علاقـة العمـل
ث ذلك بـالإرادة المنفـردة للمسـتخدم، ممـا يـؤدي إلـى الالتزامات الناتجة عنها وفي أغلب الأحيان يحد

غير أنه بـالرجوع إلـى المـادة ، 27تحميله المسؤولية العقدية 62 )مـن القـانون   11-90 نجـدها تـنص ( 
يعدل عقد العمـل، إذا كـان القـانون أو التنظـيم أو الاتفاقيـات الجماعيـة تملـي قواعـد أكثـر نفعـاً "على 

كما تنص المادة ، "قانونللعمال من تلك التي نص عليها ال 63 يمكن تعديل "من نفس القانون على  
شــروط عقــد العمــل وطبيعتــه بنــاءًا علــى الإرادة المشــتركة للعمــال والمســتخدم مــع مراعــاة أحكــام هــذا 

". القانون  
يتبــين مــن خــلال أحكــام هــاتين المــادتين أن التمييــر فــي علاقــة العمــل بوجــه عــام يــتم إمــا بنــاءاً عــن 

.القانونية أو بناء على اتفاق الطرفين تميير النصوص  
 فبالنسبة للسبب الأول: تميير النصوص القانونية
في هذه الحالة يطمى التميير على بند العقد الذي يكون أقل فائدة للعامل، ومعنى ذلك أنـه  

واعد يمكن تعديل عقد العمل محدد المدة، إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية تملي ق
التمييــر المســتمر ودوريــا : أكثــر نفعــا للعامــل مــن تلــك التــي نــص عليهــا عقــد العمــل، ومــن ذلــك مــثلا

.للأجور لفائدة العمال  
 فبالنسبة للسبب الثاني: التميير الناتج عن اتفاق الطرفين.

إن إتفاق طرفي عقد العمل المحدد المدة على تمييره إلى عقد عمل غير محـدد المـدة يكـون 
.ما دام أنه يجد أساسه في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، عاً للعاملأكثر نف  
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لكن يطرح التساؤل حينما يتم تميير عقد العمل غيـر محـدد المـدة إلـى عقـد عمـل محـدد المـدة، وهـذا 
66,12كثيــراً مــا يحـــدث فــي الواقــع، غيــر أنــه بــالرجوع إلــى أحكــام المــادتين  )مــن القــانون   11-90 )

بـرام لعقـد محـدد المـدة، وفـي ذلـك يجرنا للقول أن ا لتميير ينطوي على إنهاء لعقدٍ غير محدد المدة وا 
:مخالفة للقانون على اعتبار  

-1 أن حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة محددة قانونا بالمادة   66 . 
-2 إن حالة إبرام عقد العمل محدد المدة محددة حصراً بالمادة   12. 
)هذا وأن القانون  11-90 بحيث نـص صـراحة ، أعطي حماية أكثر للعامل عند تميير عقد العمل( 

حتــرام كرامتــه، ومــن ذلــك  علــى حمايــة العامــل مــن فــرض منصــب عليــه لا يتناســب مــع مؤهلاتــه، وا 
نقل عامل من مكـان إلـى آخـر دون موافقتـه وأن تبريـر ذلـك بالصـالح العـام لا يكفـي وقـد جـاء : مثلا

رقم  28في القرار 101449 بتاريخ   1993/12/08 .الصادر عن المحكمة العليا   
.المأخوذ من قلة أو تناقض الأسباب: عن الوجه الثالث"  

والقـرار المؤيــد لـه كــان علـى أســاس وقــائع ، حيـث ينعــي علـى القــرار المطعـون فيــه أن تسـبيب الحكــم
ه فــي أي وذلــك أنهمــا اعتبــرا نقــل الطاعـــن للصــالح العــام، وأنـــه لــم يتســبب لــ، مخالفــة تمامــاً للحقيقــة

تخفيض للأجر في حين النقل ثم في فترة ركود الإنتـاج ممـا يبعـد فكـرة الصـالح العـام وأن هـذا النقـل 
. سبب للطاعن مصاريف ومتاعب مما يؤكد الطابع العقابي لنقله  

حيث أن العقـد شـريعة المتعاقـدين وأن مكـان العمـل يشـكل عنصـراً أساسـياً فـي عقـد العمـل ولا يمكـن 
...ة المنفردة لأحد المتعاقدين خارج ما يخوله التشريعتمييره بالإراد  

لأن الصــــالح العــــام يكمــــن فــــي المصــــلحة ، وحيـــث أن تبريــــر النقــــل بالصــــالح العــــام غيــــر كــــافي....
الـذي يكــون قـد أخـذ بعــين الاعتبـار الصــالح ، المشـتركة للمتعاقـدين فــي إطـار علاقـة ينظمهــا القـانون

ا لا يمكــن الخـروج عــن مــا هــو أساســي فــي اتفــاق الطــرفين وماعــدا الحــالات التــي يــنص عليهــ، العـام
".تحت داعي لم يرخص به قانونا  

رقـــم  29كمـــا جـــاء فـــي قـــرار 115729 بتـــاريخ   1997/12/20 مـــدير المؤسســـة )ضـــد ( ي.ب)بـــين  
إن إعــادة هيكلــة المؤسســة المســتخدمة أدى إلــى النظــر فــي "...،(الوطنيــة للصــيد فــي أعــالي البحــار
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العمـل المـؤدي علـى نفــس الطبـع، فـإن تعيـين العامـل فـي هـذا المنصــب لا حجـم المنصـب مـع إبقـاء 
...".يتطلب الموافقة المسبقة، ويدخل في التنظيم الموضوعي للعمل  

 الفرع الثاني: تعليق علاقة العمل المحدد المدة
يمنح القانون للعامل الحق في التوقف عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو  

ة العمل، وذلك طبـقا للأسباب المنصوص عليها بالمادة قطع علاق 64 )من القانون   11-90) 
ولا يمكـن للمسـتخدم تعليـق علاقـة العمـل دون أن يســتند إلـى الحـالات المنصـوص عليهـا حصـراً فــي 
64المادة  . ، ويترتب على تعليق علاقة العمل  

.إعفاء الطرفين من التزاماتهما المتبادلة -  
.تبعية القانونيةإيقاف رابطة ال -  

غيــر أن مــا يســتوقفنا فــي هــذا العنصــر الإشــكال المتعلــق بتصــادم فكــرة تعليــق علاقــة العمــل محــددة 
.، ولأجل ذلك يمكن أن نعالج فرضيتين وهما(عقد مؤقت)المدة مع طبيعة العقد في ذاته   

* الفرضية الأولى: وهي التي يـزول فيهـا سـبب تعليـق علاقـة العمـل قبـل انقضـاء العقـد ومثـال ذلـك 
06إبــرام عقــد لمــدة  أشــهر، ويتوقــف العامــل مؤقتــا بســبب عطلــة مرضــية لمــدة   15 يومــاً، ففــي هــذه  
الحالــة فــإن العامــل يعــاد إدراجــه فــي منصــب عملــه لإكمــال المــدة المتبقيــة مــن العقــد، وهــذا تطبيقــا 
65لمقتضيات المادة  )من القانون   11-90 اصـبهم بعـد والتي تقضـي بإعـادة إدراج العمـال إلـى من( 
.انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل  

* الفرضية الثانية: وهي التي يزول فيها سبب تعليق علاقة العمل بعد انقضاء مدة العقد، ففي هذه 
الحـالة لا يحق للعامل أن يطلب إعادة إدراجه في منصـبه لتنفيـذ العقـد، وذلـك بسـبب أن إبـرام العقــد 

جل حالات هي بطبيعتها مؤقتة أي حالات المادة لمدة محددة كان لأ 12 )من القانون   11-90 إذ ( 
.أن زوال الداعي لتلك الحالات ينقضي معه المرض لتنفيذ العقد المرتبط بها  

ويطرح السؤال أيضا في حالـة مـا اسـتمر السـبب الـذي أبـرم مـن أجلـه العقـد المحـدد المـدة، وانقضـت 
تعليــق علاقــة العمــل ولتوضــيح هــذا التســاؤل يمكــن ضــرب  مــدة علاقــة العمــل قبــل أن يــزول ســبب

: المثال التالي  
03أبرم عقد لمدة  بسبب علة مرضية لمدة ، أشهر وتم تعليق علاقة العمل  04 أشهر في حين أن  
. سبب إبرام العقد كان تزايد العمل وبقي مستمراً   

ومـن ثمـة فمـن رأينـا ، رأي مفتـوحفي هذا المثال طالمـا أن القـانون لـم يـنظم ذلـك فـإن بـاب الإدلاء بـال
لأن علاقة العمل كانت متوقفة، ويبقـى فـي ، أن العامل يمكنه أن يطالب بإعادة إدراجه إلى منصبه



منصـبه إلــى أن يســتنفذ المـدة التــي تعاقــد مـن أجلهــا مــا لـم ينقضــي الســبب الـذي أدى إلــى إبــرام عقــد 
(.تزايد العمل)العمل محدد المدة   

 الفرع الثالث: انتهاء عقد العمل محدود المدة
66نصت المادة    من القانون   11-90 : على حالات انتهاء عقد العمل وهي   

 –العزل  –الاستقالة  –انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة –البطلان أو الإلماء القانوني -
إنهاء  –لعمال التسريح للتقليص من عدد ا –العجـز الكامل عن العمـل كما ورد تحديده في التشريع 

.الوفاة –التقاعد  –النشاط القانوني للهيئة المستخدمة   
ونلاحظ أن هذه الأسباب هي نفسها الأسباب التي ينتهي بموجبها عقد العمل غير محدود المـدة إلا 

ويمكــن . فيمــا عــدا حالــة انقضــاء أجــل عقــد العمــل الــذي يتميــز بــه عقــد العمــل ذي المــدة المحــدودة
وهمــا أســباب قانونيــة عاديــة، وأســباب قانونيــة غيـــر ، أو الأســباب إلــى صــنفين تقســيم هــذه الحــالات

.عادية  
 أولا: الأسباب القانونية العادية

 إنقضــاء مــدة العقــد: وهــي طريقــة عاديــة لانتهــاء العقــد ذي المــدة المحــدودة، وانتهــاؤه لا 1-
.يرتب أي التزام على عاتق طرفي العقد، إذ أن وصول أجل العقد ينهيه  

فـــالأولى تتمثــل فـــي إدراج تــاريخ بدايـــة . 30جتهــاد القضــائي أخـــذ بطــريقتين فـــي تحديــد مـــدة العقــدوالا
ويعتبــر ، والطريقــة الثانيــة تتمثــل فــي تحديــد عــدد الأيــام وعــدد الأشــهر وحتــى الســنوات، ونهايــة العقــد

.سريحاخرقا لالتزام تعاقدي المستخدم الذي يقوم بإنهاء عقد العمل قبل حلول أجله ويعتبر ذلك ت  
وقد أوجب القانون القديم إخبـار العامـل بالرغبـة فـي عـدم تجديـد عقـد العمـل المحـدود المـدة فـي أجـل 
15 يوما قبل حلول أجله، ومخالفة ذلك يعتبر فصلًا تعسفيا، بينما القانون   11-90 لـم يـنص علـى  
.أي إجراء معين إذ أن العقد ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته  

وهـذا ، القضائي أنه ليس للعامل بعد انتهـاء مـدة العقـد، الحـق فـي تجديـد العقـدوقد ورد في الاجتهاد 
المحكمة العليا بتاريخ  31ما جاء في قرار 25 أكتوبر   1994 تحت رقم   115899 ( م.ل)في قضية  

"... ضد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بسور المزلان إذ جاء في حيثياتـه 
ة مسألة رفض تجديد عقد العمل المحدود المدة، لا تجدي نفعـاً قانونـا، إذ أنـه بمـض حيث أن مناقش
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64النظـر عـن مــا يفرضـه القـانون مــن شــروط لمثـل هــذه العقــود، فـإن المــادة  مــن القــانون   11-90 
تنهي علاقة العمل بانتهاء مدة العقد المحدود المدة، ومنـه فـلا حـق مكتسـب فـي تجديـد العلاقـة، ولا 

".من تحديد من يرفض تجديدها مما يصير معه الوجه المثار غير ذي جدوىجدوى   
 الاستقالة: وهي حالة من الحالات المنهية لعقد العمل سـواء كـان محـدود المـدة أو غيـر 2-

وقد نصّ القانون ، محدود المدة وحق الاستقالة هي حق مخول للعامل لجعل حدّ لعلاقة العمل 11-

90 في المادة   68 العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة  أنّه على 
أن يقدم استقالته كتابيا، وأن يمادر منصب عمله بعد فترة إشـعار مسـبق وفقـا للشـروط التـي تحـددها 
.الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية  

تحـت ضـمط أو علـى  ويجب أن تقدم الاستقالة بمحض إرادة العامل، وبالتـالي لا أثـر لهـا إذا قـدمت
.إثر استفزاز من المستخدم  

والســـؤال الـــذي يمكـــن طرحـــه فـــي هـــذا المجـــال، هـــل يجـــوز للعامـــل أن يتراجـــع عـــن اســـتقالته ؟ مـــن 
أمـا . المستقر عليه أنه طالما لم يصادق على الاستقالة من طرف الإدارة، فللعامل أن يتراجع عليها

المحكمــة العليــا أن بقــاء وقبــول العامــل مــن طــرف  وقــد اعتبــرت، إذا قبلــت فإنهــا ترتــب أثارهــا كاملــة
. 32المستخدم بعد نهاية الإشعار المسبق يعتبر تجديداً لعلاقة العمل بعد انتهائها بالاستقالة  

 وحــــددّ شـــــرطين 1982/07/02 المــــؤرخ فــــي 82-12 التقاعــــد: يحكــــم التقاعــــد القــــانون 3-
:لاستفادة العامل من التقاعد وهما  

-1 بلوغ سن   60 ن  العمر للرجال وسنة م  55 .سنة للنساء   
-2 قضاء مدة   15 .سنة من العمل  على الأقل   
ذا تخلف شرط المدة، تضاف  05وا  . سنوات إلى المدة المنصوص عليها فـي الشـرط الأول 

والتقاعـــد مــــن الحــــالات المنهيـــة لعلاقــــة العمــــل، وهنـــاك نظــــم أخــــرى للتقاعـــد منهــــا التقاعــــد المســــبق 
نما باستيفاء المـدة الفعليـة مـن العمـل . 33للتقليص من عدد العمال ونظام التقاعد بدون شرط السن وا 

32التي أدت إلى دفع الاشتراكات لمدة  .سنة، وكذلك نظام التقاعد النسبي   
وللإشــارة قــد كــرس القضــاء الفرنســي مبــدأ تحميــل العامــل المتعاقــد بموجــب عقــد محــدود المــدة والــذي 

.34ء مدة العقد بالتعويض بعد إثبات أن الأسباب ممايرةيطالب بإحالته على التقاعد دون استيفا  
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وأن ذهـاب العامـل قبـل ، وهذا الاتجاه مبرر باعتبـار أن العامـل يوظـف عـادة مـن أجـل نشـاط ظرفـي
ســيؤدي إلـى اضــطراب فـي العمــل ، انتهـاء مـدة النشــاط الظرفـي ودون تنفيــذ العمـل المحــدد فـي العقـد

.وقد يلحق أضراراً بالمؤسسة  
 وقـد تثـار بشـأنها 90-11 انتهاء النشاط القانوني للمؤسسة: وهـي حالـة أتـي بهـا القـانون 4-

بـأن التوقـف عـن النشـاط غيـر شـرعي وكـان ، منازعة بين العامل والمستخدم كأن يدعي العامل مثلا
بفعـــل غـــت المســـتخدم، ففـــي هـــذه الحالـــة يتعـــين علـــى المســـتخدم أن يثبـــت أن التوقـــف عـــن النشـــاط 

.وقع شطب المؤسسة من السجل التجاري شرعي، كأن يثبت أنه  
الوفاة: وهي حالة من حالات انتهاء علاقة العمل، ولقد استعمل المشرع عبارة وفاة دون 5- 

.أن يبين هل هي من جانب العامل أم من جانب المستخدم  
أي تؤخــذ شخصــيته ، فمــادام أن عقــد العمــل يبــرم بــالنظر إلــى شخصــية العامــل: فمــن جانــب العامــل

لاعتبــار، فــلا يتصــور أن يحــل محلــه ورثتــه، وبالتــالي فــإن بوفــاة العامــل  ينتهــي عقــد العمــل بعــين ا
.محدد المدة  

أما من جانب المسـتخدم فمـادام أنـه قـد يكـون الشـخص طبيعيـا أو معنويـا، فـإذا كـان شخصـا طبيعيـا 
الشـخص لكـن مـع ، وتوفي فإنه لا تنتهي أثار عقد العمل ولكـن يسـتمر بـنفس المـدة وبـنفس الشـروط

أمــا إذا كــان شخصــا معنويــاّ فــإن ذلــك يضــعنا ، المؤهــل قانونــا والــذي يحــل محــل المســتخدم الأصــلي
.أمام حالة انتهاء النشاط القانوني للمؤسسة والتي ذكرناها سابقا  

 اتفاق الطرفين: للعامل والمستخدم أن يتفقا علـى وضـع حـدّ لعلاقـة العمـل فـي أي وقـت 6-
.غير محدودة المدة، ولكن لا يجوز الاتفاق على ذلك مسبقاً   سواء كانت علاقة محدودة أو  

 العجز الكامل عن العمل: سواء تعلق الأمر بعقد محدد المدة أو غير محدد المدة، فإن 7-
حالـة العجــز الكامــل عــن العمــل هــي حالــة طبيعيـة لإنهــاء علاقــة عمــل، ويكــون ذلــك عنــدما يصــاب 

اً جسديا أو عقليا، والمشـرع فـي المـادة العامل بعجز كلي عن العمل سواء كان عجز  66 لـم يتطـرق  
للعجز الجزئي، ذلك أن العجز الكلي المقصود كما نراه هو ذلك العجز الذي لا يمكن معه ممارسة 
ن  النشــاط الــذي وظــف مــن أجلــه العامــل، ولا يــتلاءم مــع حالتــه الصــحية الجســدية والعقليــة، حتــى وا 

.الطبية كان ذلك يعبر عن عجز جزئي من الناحية  
 البطلان أو الإلماء: نلاحظ أن هذه الحالة فـي حـد ذاتهـا تتضـمن سـببين وهمـا الـبطلان 8-

وكلاهما مختلف عن الآخر، ذلـك أن الـبطلان ينصـب أساسـا علـى مخالفـة القـانون ومثـال ، والإلماء
16ذلك تشميل أطفال لا يزيد عمرهم عن  ة سنة أو تشميل النسـاء فـي عمـل ليلـي، ففـي هـذه الحالـ 



يبطل العقد، وينتهي معه عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، لكـن هـذا الـبطلان 
135لا يؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه طبقا للمادة  من القانون   11-90 
أمــا الإلمــاء فيتعلــق بصــدور قــانون جديــد يلمــي أحكــام أو عــدة أحكــام، كــأن يرفــع مــن العمــر الأدنــى 
.للتوظيف، فهو يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل للعمال الذين لا تتوفر فيهم السن الجديدة  
14مـع الإشـارة إلـى أن المـادة  مـن القـانون   11-90 تـنص علـى أنـه فـي حالـة عـدم احتـرام الشـروط  
المقــررة قانونــا لإبــرام عقــد العمــل محــدود المــدة، فإنــه تقــوم بــين الطــرفين علاقــة عمــل غيــر محــدودة 

ة، ويصـبح بــذلك وكأنـه يـتم إلمــاء العقـد المبــرم و يـؤدي فـي نفــس الوقـت إلـى قيــام علاقـة جديــدة المـد
. متمثلة في عقد غير محدود المدة  

 ثانيا: الأسباب القانونية غير العادية
العـزل: والمقصــود بــه هــو التســريح التــأديبي وهـو عقوبــة يســلطها المســتخدم علــى العامــل فــي 

طأ جسيما، وذلك قصد حماية مصالحه، وضمان استقرار وفعالية النظام حالة ارتكاب هذا الأخير خ
.في المؤسسة  

وقد أجمع الفقه والقضاء والتشريع على شرعية التسريح التأديبي، إلا أنـه ثـار خـلاف حـول مضـمون 
نمـا ذكـر حالاتــه  هـذا التسـريح التـأديبي، والمشـرع الجزائـري لـم يــأتي بتعريـف صـريح للخطـأ الجسـيم وا 

وع إلى المادة وبالرج 73 من القانون   11-90 نجد أن هذه المادة نفسها نصت على مصادر للخطأ  
:الجسيم وهي  

أي م )الأخطــاء المنصــوص عليهــا فــي المــادة ذاتهــا  - 73 والحــالات التــي يــنص عليهــا التشــريع ( 
.الجزائي  

رقـم  35ي القـرارلذلك فليس للمستخدم أن يحتج بأن الخطأ الجسيم محدد بالنظام الداخلي، وقد جاء ف
135452 بتاريخ   1996/06/04. 

تجاوز السلطة والخطأ في تطبيق القانون: عن الوجه الثالث"...  
73فـــي حـــين أن المـــادة  لـــم تشـــر إلـــى الخطـــأ علــــى ســـبيل الحصـــر بـــل أشـــارت إليهـــا عـــل ســــبيل  
التخصـــيص أو الخصـــوص، وأن العارضـــة قـــد أثبتـــت بمـــا فيـــه الكفايـــة بـــأن المـــدعي ارتكـــب أخطـــاء 

ق معها الطرد منها المذكورة بالمادة يستح 73 نفسها، المتمثلة في المياب عن العمل والرفض بدون  
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عــذر مقبــول تنفيــذ تعليمــات مســؤوليه، ضــف إلــى ذلــك أن المحكمــة لــم تنــاقت الأخطــاء التــي أشــار 
.إليها الطاعن والتي ارتكبها المطعون ضده  

واردة في نصوص قانونية أخـرى ، لجسيمةوحيث توضيحا لذلك يجب الإشارة إلى أن الأخطاء ا... 
02/90مثـل قـانون  المـنظم لحـق الإضـراب ممـا يبـين أن المشـرع إذ يـذكر الأخطـاء الجسـيمة علـى  
04/73وجه الخصوص في المـادة  إنمـا فعلـه ذلـك اعتبـاراً منـه أنهـا ليسـت المـادة القانونيـة الوحيـدة  

نصــوص قانونيــة أو تنظيميــة تــأتي بأخطــاء التــي تتعلــق بــذلك، كمــا أنــه أخــذ بعــين الاعتبــار احتمــال 
...".أخرى لاحقا  

وحالة التسريح التأديبي تنطبق على عقد محـدد المـدة أو غيـر محـدد المـدة، وينبمـي الإشـارة إلـى أنـه 
عادة إدماج العامل فإن إدراجه يكون للمدة المتبقيـة  في حالة إلماء القاضي لقرار التسريح التأديبي وا 

ذا تعذر، من العقد .ذلك كأن انتهت مدة العقد، فإنه يمكن الحكم بالتعويض لصالح العامل وا   
أما بتعلق بالتسريح للتقليص من عدد العمـال فـإن هـذا السـبب لا يطبـق علـى العمـال ذوي عقـود  - 

ذلك أن المستخدم الـذي ينـوي تسـريح العمـال فإنـه بانتهـاء مـدة العقـد التـي تربطـه مـع ، محدودة المدة
بإنهــاء علاقــة العمــل مــع العمــال دون اللجــوء إلــى الإجــراءات المعقــدة المنصــوص العمــال تســمح لــه 
والتــي تفــرض علــى المســتخدم إتباعهــا للتقلــيص مــن عــدد العمــال، ثــم أن أغلــب ، عليهــا فــي التشــريع

ولا تمطــي حتــى مــدة الإجــراءات التــي لــم يلــزم ، العقــود المحــددة المــدة عــادة مــا تكــون قصــيرة المــدة
.ا للتقليص من عدد العمالالمستخدم إتباعه  

كما تجدر الإشارة أنّه حتى إذا انتهى عقد العمل فإنه يبقى المستخدم متحملا لإلتزامـات منهـا تسـليم 
كـان يرتـب عقوبـات جزائيـة فـي ظـل الأمـر ، شـهادة العمـل وعـدم تسـليمها 21 أفريـل   1975 وكــذلك  

27قانون  فيفري   1982 بينما القانون   1990أفريل 21 .ة الجزائيةحذف العقوب   
والتــي قــد يخضــع لهــا المســتخدم الــذي يمتنــع عــن ، والقــانون الفرنســي يــنص علــى العقوبــات الجزائيــة

كمــــا يمكــــن للعامــــل أن يلجــــأ إلــــى القســــم ، 36تســــليم شــــهادة العمــــل ســــواء بمرامــــة أو بعقوبــــة الحــــبس
ابتـدائيا الاجتماعي للحصول على حكم يقضي بإلزام المسـتخدم بتسـليم شـهادة العمـل ويصـدر الحكـم 
.    37ونهائيا  

 المطلب الثالث: أثار عقد العمل محدد المدة
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أنــه مــن المســتبعد وفقــا للمفــاهيم المعاصــرة التــي أضــحت بديهيــة بفضــل طابعهــا الإنســاني  
ونتيجـة لـذلك فإنـه يترتـب علـى ، 38أن تقوم علاقـة العمـل دون الاسـتناد إلـى مصـدر اتفـاقي، الفطري

الحقـــوق والإلتزامـــات، والتـــي تســـتند بالإضـــافة إلـــى عقـــد العمـــل إلـــى  الاتفـــاق أثـــار تتمثـــل أساســـاً فـــي
، والاتفاقيــــات الجماعيــــة، والنظــــام الــــداخلي مــــع احتــــرام تــــدرجها لــــدى 39مصــــادر مختلفــــة كالدســــتور

.إختلافها أو تعارض أحكامها  
)والقانون  11-90 العـام المتعلق بعلاقات العمل خلافا للقانون السابق والمتعلق بالقانون الأساسي ( 

، حيــث أنــه يتــرك 40للعامــل لــم يتطــرق بصــورة مفصــلة للحقــوق والإلتزامــات المترتبــة عــن عقــد العمــل
. ، وعقد العمل42، والنظام الداخلي41الأمر للاتفاقيات الجماعية  

)وبــالرجوع أيضــاً إلــى قــانون علاقــات العمــل  11-90 نجــده لا يفــرق بــين الآثــار المترتبــة عــن عقــد ( 
العمل غير محدد المدة، لذلك سـنتناول أثـار عقـد العمـل بصـورة عامـة، مـع  العمل محدد المدة وعقد

التوقف عند الخصوصـيات والإشـكالات الخاصـة برثـار عقـد العمـل محـدد المـدة، نخصـص فـرع أول 
لتزامات المستخدم .لحقوق والتزامات العامل وفرع ثاني لحقوق وا   
 الفرع الأول: حقوق والتزامات العامل
لتزامـات فـي ذمـة العامـل، فهــو يتمتـع بمجموعـة مـن الحقــوق تنشـأ عـن عقـد الع  مـل حقــوق وا 
يقرها القانون والاتفاقيـات الجماعيـة وحقـوق أخـرى ناتجـة عـن العقـد، ويخضـع فـي المقابـل لمجموعـة 
من التزامات قانونية وعقديـة هـي فـي الواقـع حقـوق يتمتـع بهـا المسـتخدم، غيـر أن مـا يهمنـا فـي هـذا 

بعــض الإشــكالات المتعلقــة بهــذه الحقــوق والإلتزامــات بــالنظر إلــى الطــابع  المجــال هــو الوقــوف عنــد
.المؤقت الذي يتميز به نشاط العامل الذي يربطه عقد محدود المدة مع المستخدم  
 أولا: حقوق العامل
)لقد أورد القانون   11-90 في المادة (  05 مجموعة من الحقوق وأطلق عليها عبارة الحقوق  

المادة  الأساسية، وأورد في 06 وهنا يثور التسـاؤل " يحق للعمال"وأطلق عليها عبارة . حقوق أخرى 
.عن معنى الحقوق الأساسية  
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05لقد ذهب البعض إلى القول أن الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالمادة   هي الحقوق  
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، لكــن ســرعان مــا يُحجــب هــذا الــرأي عنــدما نجــد أن بعــض الحقــوق 

واردة في المادة ال 06 )منصوص عليهـا فـي الدسـتور، ولكــن لـم يطلـق عليهـا فـي القانــون   11-90 )
ومهمـا يكـن مـن أمـر فـإن الحقـوق المنصـوص عليهـا بالمــادتين ، عبـارة الحقـوق الأساسـية 05 و  06 

.هي حقوق ضرورية  
الحق في الأجر -1  

)لقد نـص القـانون   11-90 فـي المـادة (  8 والتـي جـاءت كمـايلي منـه علـى الحـق فـي الأجـر  
للعامـــل الحـــق فـــي أجـــر مقابـــل العمـــل المـــؤدي، ويتقاضـــى بموجبـــه مرتبـــا أو دخـــلًا يتناســـب ونتـــائج "

". عمله  
فــالأجر هــو أهــم الحقــوق الأساســية للعامــل، كمــا يعتبــر أهــم التزامــات المســتخدم الأمــر الــذي يجعلــه 

. 43يحظى بالحماية القانونية المشددة في مختلف التشريعات العمالية  
لكن السؤال المطروح في هذا المجال، هل هناك تمييز في الأجر في عقد العمل محدود المدة وعقد 
 العمل غير محدود المدة ؟
: ولتوضيح ذلك يمكن أن نضرب المثال التالي  

العامـــل الـــذي يتعاقـــد مـــع المســـتخدم بموجـــب عقــــد محـــدود المــــدة لاســـتخلاف عامــــل مثبـــت لـــه مـــن 
تميـــب عـــن عملـــه بســـبب عطلـــة مرضـــية، ففـــي هـــذا المثـــال هـــل أن تعـــويض الأقدميـــة مـــدة طويلـــة 

 الأقدمية وحوافز الكفاءة المهنية تلحق العامل الجديد؟
إننــا لا نجــد فــي القــانون مــا يجيــب علــى ذلــك، غيــر أننــا نجــد أنفســنا بــين كفتــين الكفــة الأولــى وهــو 

محــدد المــدة والــذي كــان الأجــر الــذي يعــود إلــى العامــل بحكــم المنصــب الــذي يشــمله بموجــب عقــد 
وبـذلك يمكـن أن نقـول أن العامـل ، يدفعه المستخدم للعامل المتميـب مشـتملًا علـى تعـويض الأقدميـة

.الجديد أصبح يشمل ذلك المنصب بجميع امتيازاته وكأنه يحل محل العامل المتميب  
جب عقد محـدد والكفة الأخـرى هي غياب شرط الأقدمية في المنصب للعامل الجديد الذي تعاقد بمو 

.المـدة فيصبح من غير المعقول أن تلحق العامل الجديد تعويض الأقدمية نظراً لعدم توفرها فيه  
غيــر أنــه بــين الكفتــين الســابقتين يتضــح أنــه لــيس للعامــل الــذي تــم تشــميله بموجــب عقــد محــدد المــدة 

لأخـرى والمتعلقـة لإستخلاف عامل دائم متميب سوى الأجر المستحق لهذا الأخيـر، دون العـلاوات ا
.بأقدميته خاصة  
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وللإشــارة أن القــانون الفرنســي يشــترط لإعمــال المســاواة فــي الأجــر بــين العامــل الــذي تربطــه علاقــة 
محــددة المــدة والعامــل الــدائم المســتخلف، أن يكــون ذلــك مــن أجــل نفــس المهــام لأن العامــل الــذي لا 

تخلفه لا يمكنـه المطالبـة بـأجر مسـاوٍ يستعيد جميـع الصـلاحيات التـي كانـت فـي يـد العامـل الـذي اسـ
ن كان يتمتع بنفس التأهيل ومن حق العامل الـذي تربطـه علاقـة محـددة المـدة أن يسـتفيد ، 44حتى وا 

49/78مـن الدفـع المنتظم للأجور كل شهـر وفقا للقانون  وكذلك وفقا للمـادة   88 )مـن القـانون   11-

90 ".لكل عامل بانتظام عند حلول استحقاقه يجب على المستخدم دفع الأجور"والتي تنص على (   
: ولقد أقر القانون حماية للأجور ومن ذلك  

 (.90-11)من القانون 89امتياز الأجور عن باقي الديون المادة  -
 (.90-11)من القانون  90عدم قابلية الأجر للحجز المادة  -

قــات العمــل فــي مــن الأمــر المتعلــق بالشــروط العامــة لعلا 173عــدم التنــازل عــن الأجــر المــادة  -
 .القطاع الخاص

 .  86إلزامية تسليم قسيمة أو كشف الأجر المادة  -

مـــن الأمـــر  02/15ومباشـــرة أو بموجـــب وكالـــة المـــادة ، تســـليم الأجـــرة للعامـــل بصـــفة شخصـــية -
 . المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

 الحق في التأمين والحماية والضمان الاجتماعي-2

بهدف رعايته لأداء مسـاهمة بصـورة فعاّلـة، إذ ، سط المشرع حماية خاصة على العامللقد ب
. 45أن الحق في الحماية أصبح من أهم خصائص تشريعات العمل في الوقت الحاضر  

وقانون العمل هو في ذاته قانون اجتمـاعي يسـعى لحمايـة العامـل وضـمان أمنـه مـن جميـع أخطـار 
اعيــة، التــأمين علــى المــرض،  التــأمين علــى الــولادة، التــأمين علــى العمــل، وتشــمل التأمينــات الاجتم

حـــوادث العمــــل ، كمـــا تشــــمل أحكـــام الحمايـــة والضــــمان الاجتمـــاعي. العجـــز، التـــامين علــــى الوفـــاة
.الوقاية الصحية وطب العمل، الأمراض المهنية  

مـل الـذي يربطـه مـع العا، و بصورة عامة لا يختلف العامل الذي يربطه بالمستخدم عقد محدد المدة
فـي شـأن الحـق فـي الحمايـة والضـمان الاجتمـاعي غيـر أننـا ، بالمستخدم عقد عمل غير محدد المدة

قد خرج عن هذه القاعدة واستثنى من التأمين على البطالة العمال 94/11 46نجد المرسوم التشريعي
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5ذوي العقود المحددة المدة بنص صريح وذلك في المادة   يمكن أن يستفيد لا"منه والتي تنص أنه  
مــن خــدمات التــأمين علــى البطالــة، الأجــراء ذوو عقــد عمــل محــدود المــدة، والعمــال الموســميون أو 

...."العاملون لحسابهم الخاص أو ذوو عدة مستخدمين   
لأن نشــاطهم ، ويظهـر أن المشـرع حــرم العمـال ذوي العقــود المحـددة المـدة مــن التـأمين علــى البطالـة

.إضافة أن العقود المحددة المدة لها طابع استثنائي ، لعقدينتهي بانتهاء مدة ا  
 الحق النقابي-3

1996لقـد كــرس دســتور   وقبلـه دســتور   1989 الحــق النقــابي فـي المــادة   56 منــه إذ نصــت  
". الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"على   

)واقتضـــى الأمـــر إصـــدار القـــانون  90-14 بتـــاريخ (  02 بتـــاريخ   02 جـــوان   1990 المتعلـــق بكيفيـــة  
أن هـذا القــانون يطبـق علـى مجمـوع العمــال " ممارسـة الحـق النقـابي، وقـد نصــت المـادة الأولـى منـه 

ونــــص فــــي المــــادة " الأجــــراء وعلــــى المســــتخدمين 02 أنــــه يحــــق للعمــــال الأجــــراء مــــن جهــــة "منــــه  
النشـــاط  والمســـتخدمين مـــن جهـــة أخـــرى، الـــذين ينتمـــون للمهنـــة الواحـــدة، أو الفـــرع الواحـــد، أو قطـــاع

".الواحد أن يكوّنوا منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية   
35كمــا تــنص المــادة  تعتبــر تمثيليــة داخــل المؤسســة المســتخدمة : "مــن نفــس القــانون علــى مــا يلــي 
% 20الواحدة، المنظمات النقابية للعمال التي تضـم  علـى الأقـل مـن العـدد الكلـي للعمـال الأجـراء  

أو المنظمات النقابية التي لها تمثيل /مطيهم القوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابيـة والتي ت 20 
% ...".على الأقل في لجنة المشاركة، إذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة    
35مــن خــلال المــادة  المــذكور يتضــح أنــه كــي تكتســب المنظمــة الصــفة التمثليــة داخــل المؤسســة  

جب أن تضم على الأقل ي، المستخدمة 20 % من العدد الكلي للعمال الأجراء، غير أن هذه النسبة  
يكتنفهــا غمــوض، وذلــك عنــد حســابها فهــل تؤخــذ مــن العــدد الكلــي للعمــال بمــا فــيهم الــذين يعملــون 
 بموجب عقود محددة المدة أو أنهم مستثنون من ذلك ؟

العمـال ذوي العقـود المحـددة المـدة وذوي  وهي عبارة عامة تشمل" العمال"إن المشرع استعمل عبارة 
العقود غير المحـددة المـدة، غيـر أنـه وطالمـا كـان التمثيـل النقـابي حـق دسـتوري مكفـول لكـل العمـال 
دون اســـتثناء، ويســـمح بوجـــود هيئـــة تمثليـــة تـــدافع عـــن حقـــوقهم الماديـــة والمعنويـــة، فإنـــه لـــيس مـــن 

.ة المدة مع المستخدم من التمثيل النقابيالمستساغ استثناء العمال الذي تربطهم علاقة محدد  
 الحق في المشاركة-4

91تــنص المـــادة  )مــن القانـــون   90 تــتم المشاركـــة فــي الهيئــة المســتخدمة كمــا "علــى ( 88-
: يلي  



بواســطة منــدوبي المســتخدمين فــي مســتوى مكــان كــل عمــل متميــز يحتـــوي علــى - 20 عامـــلا علــى  
.الأقل  

مســتخدمين فــي مســتوى مقــر الهيئــة المســتخدمة المنتخبــين طبقــا بواســطة مشــاركة تضــم منــدوبي ال-
93للمادة  ...".أدناه   
97-92وهذه المادة بدورها تحيلنا إلى مواد أخرى إلى المواد  ولكن ما يمكن استخلاصه من المادة  
97 :47أنه يجب أن تتوفر في مندوب العمال شروط معينة   

. سنة على الأقل أن نتوفر لديه أقدمية–أن يكون العامل مثبتا -  
أن يكون بالما - 21 .سنة على الأقل   

97أنه بتحليلنا للمادة  نجد أنها تذكر العمال بصفة عامة، وبالتالي فلا نفهم منها هل تقصد العمال  
الدائمين والعمال المؤقتين الـذين يـربطهم عقـد عمـل محـدد المـدة مـع المسـتخدم؟ ونلاحـظ أن شـرطي 

كون بالما سن أن يكون العامل مثبتا، وأن ي 21 سنة علـى الأقـل همـا شـرطان يمكـن أن يتـوافر فـي  
.العامل ذو العقد محدد المدة  

غير أن الشرط المتعلق بالأقدمية لمدة سنة تثير إشكالا باعتبار أن شرط مرور سنة قلما يتوافر في 
ب الأحيـان هذه الفئة من العمال، نظرا لأن مدة عقد العمل عمليا تكون قصيرة، ولا تتجـاوز فـي غالـ

.السنة وهذا ما يجعل هذا الشرط غير متوفر ويقصيهم بذلك من حرية اختيار مندوبيهم  
 الحق في التكوين المهني-5

يقصــد بــالتكوين المهنــي تأهيــل العمــال فــي المؤسســات المســتخدمة، ورفــع مســتواهم المهنــي 
ات وندوات دراسية وتقع لمزاولة مهام جديدة في العمل مواكبة للتطور، وذلك عن طريق تنظيم ملتقي

والمشـرع الجزائــري خـول للعمـال بموجــب المـادة ، مسـؤولية التكـوين علــى المسـتخدم 06 مـن القــانون  
(11-90 ويفهم من عموم النص أي المادة ، هذا الحق(  06 أنه لم يتم اسـتثناء العمـال ذوي العقـود  

مؤقت بفترة تكوين مهني، على  غير وأنه وبالمقابل فمن غير المعقول إستفادة عامل، المحددة المدة
وحتــى وأن كانــت ، أســاس أن المــدة التــي يبــرم فــي حــدودها العقــد قــد لا تمطــي أحيانــا فتــرة التكــوين

فإنه مـن غيـر المنطقـي أن يوظـف مسـتخدم عامـل ويمتعـه بفتـرة تكـوين قـد تأخـذ جـزءاً ، تمطي المدة
.مهما من مدة العقد الذي يربطه بالعامل  

ضــل تنظـــيم هــذه المســألة ولــو بطريقــة تجعـــل مــن حــق العامــل فــي التكـــوين ومــن هنــا كــان مــن الأف
.المهني يتناسب ومدة عقد العمل  
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 الحق في الترقية-6

لقــد جعــل القــانون الجزائــري مــن الترقيــة إجــازة للعامــل علــى تنميــة معارفــه ومؤهلاتــه المهنيــة 
. 48بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة  

هدف من الترقية هو تشـجيع للعامـل علـى المواصـلة والتطـور فـي حياتـه المهنيـة وعـادة مـا يسـتفيد وال
العامل من الترقية إذا أمضى فترة زمنية معتبـرة فـي المنصـب الـذي يشـمله، باعتبـار أن نتـائج عملـه 

ا بسبب ومؤهلاته تظهر مع الزمن، وهذا ما يجعل من الترقية في مجال العقود محدد المدة نادرة جدًّ 
أن نشـاط العامـل يـرتبط بمنصـبه فتــرة زمنيـة محـدودة، ثـم ينتهـي بانتهــاء المـدة، وفـي أحسـن الأحــوال 

. يجدد العقد لمدة أخرى  
وممـــا ســـبق يظهـــر أن التفرقـــة بـــين الحقـــوق التـــي يتمتـــع بهـــا العامـــل الـــذي يـــرتبط عقـــد محـــدد المـــدة 

. 49ظل عدم تمييز المشرع بين الصـنفينوالعامل الدائم هي تفرقة تظهر على أرض الواقع وهذا في 
    
 ثانيا: واجبات العامل

7نصـــت المـــادة  )مـــن القـــانون   11-90 علـــى مجموعـــة مـــن التزامـــات العامـــل، والواقـــع أن ( 
كما  50هي التزام أصلي يتمثل في تنفيذ العمل تدور حوله التزامات فرعية أو تبعية، إلتزامات العامل

: 51صنفينيمكن تصنيف إلتزامات العامل إلى   
 .التزامات العامل أثناء العمل -
 .   التزامات العامل خارج العمل -

التزامات العامل أثناء العمل -1  
 أ- الالتزام بتنفيذ العمل المحدد في العقد والامتثال لأوامر وتوجيهات المستخدم:

إن مضـــمون هـــذا الالتـــزام هـــو قيـــام العامـــل بتنفيـــذ مـــا يجـــب أن يـــتم بصـــفة شخصـــية ودون 
. 52ء إلى التنفيذ بمقابلاللجو   

وتنفيذ العمل المحدد في العقد يفرض تحديد كافة الأعمال والأشمال والنشاطات التي تشكل منصب 
. وذلك من خلال التحديد الموضوعي والمكاني والزماني، العمل أو المهمة الموكولة للعامل  
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هذا ما نصت عليه المادة و ، ولأجل تحقيق ذلك وجب أن يخضع العامل لأوامر وتوجيهات المستخدم
07 )مــن القــانون   11-90 أن ينفــذوا التعليمــات التــي تصــدرها الســلطة "...فــي فقرتهــا الثالثــة علــى ( 

..."التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية للسلطة الإدارية، السلمية  
 ب-الالتزام بمراعاة تدابير الصحة والأمن والخضوع للرقابة الطبية: 

ام عبارة عن تدابير يفرضها النظام الداخلي أو اللوائح الداخلية ويكون المرض منه هذا الإلتز 
ارتــداء الألبســة الواقيــة أو القبعــات أو عــدم التــدخين فــي : حمايــة العامــل والآخــرين والممتلكــات مثــل

. 53أماكن العمل  
ف علـى مـدى قـدرة إضافة إلى ذلك فإن العامل ملزم بالامتثال للرقابـة الطبيـة التـي تهـدف إلـى الوقـو 

.العامل وأهليته على القيام بالنشاط الموكول له في الزمان والمكان  
 ج- الالتزام بالمشاركة في التكوين:

ذلك أن ، إن المشاركة في التكوين هو من جهة حق للعامل ومن جهة أخرى التزام يقع عليه 
 .الهدف منه هو تحسين المستوى للرفع من الإنتاج أو الخدمات

ن هـــذه الالتزامـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق العامـــل تحـــددها أيضـــا الاتفاقيـــات الجماعيـــة للعمـــل هـــذا وأ
.وكذلك المنصوص عليها في النظام الداخلي للعمل  

الالتزامات خارج العمل -2  
مثلــه فــي ذلــك مثــل الموظــف فــي ، يبقــى العامــل ملتزمــا بــبعض الواجبــات حتــى خــارج عملــه

أو أي نشـاط ، والالتـزام بعـدم ممارسـة أي منافسـة، السـر المهنـيكالالتزام ب، قطاع الوظيف العمومي
.يتعارض مع طبيعة العمل  
 أ- الالتزام بالسر المهني:
لأن المستخدم يضع كل ، إن علاقة العمل يفترض فيها أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة 

. 54ممتلكاته وأسراره المهنية أو جزء منها في يد العامل  
ى العامل المحافظة على أسراره المهنيـة وخاصـة المتعلقـة بالمسـائل التـي تعتبـر ومن ثمة يتوجب عل

الأســــعار ، مثــــل الوســــائل المســــتعملة فــــي تركيبــــة المنتــــوج، مـــن أمــــلاك واحتكــــار وامتيــــاز المســــتخدم
.                        إلخ...المرتقبة  
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تملالا يترتـب عليـه خسـارة وعلى أية حال كـل معلومة مـن شـأنها أن تسـتمل مـن طـرف المتنـافس اسـ
.55المستخدم  

ومن ذلك أيضا يمنع على العامل إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو إتلافها أو إطـلاع الميـر 
كمـا ، 56ولا يتحرر العامل من التزام السر المهنـي إلا بموافقـة كتابيـة مـن السـلطة التـي عينتـه، عليها

24فرضــت المــادة  مــن ، عقوبــات جزائيــة علــى الإخــلال بالســر المهنــي مــن قــانون تشــميل الأجانــب 
302بينها العقوبات الواردة في المادة  بالإضافة إلى العقوبات التي يتضـمنها ، من قانون العقوبات 

.57النظام الداخلي  
 ب-الانقطاع للعمل:
)لقـد ذهـب قـانون    11-90 إلــى ذكـر بعـض حـالات التنــافي أو التعـارض كـامتلاك مصــالح ( 

ولقد نصت المادة ، 58روعات أخرىمالية في مش 7/7 أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو "...على  
إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق ، غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسـة أو زبونـة أو مقاولـة مـن البـاطن

...".  وأن لا تنافسه في مجال نشاطه، مع المستخدم  
 الفرع الثاني: حقوق والتزامات المستخدم
المحـــدد المـــدة مـــن العقـــود الملزمـــة للجـــانبين، ومـــا دام أن العقـــد يرتـــب حقوقـــا  عقـــد العمـــل 
لتزامات على العامل فإن حقوقه تمثل التزامات بالنسبة للمستخدم والتزاماته تمثل حقوقاً للمستخدم،  وا 
)لذلك نجد أن قانون علاقات العمل  11-90 نص على حقوق العامل والتزاماته في المواد (  7-6-5 

.ص صراحة على مواد تحت عنوان حقوق والتزامات المستخدمولم ين  
فــي تســـيير ومراقبــة تنفيـــذ ( صـــلاحيات)إلا أن الطــابع الخـــاص لعقــد العمـــل يمــنح للمســـتخدم حقــوق 

.59العمل، ويرتب على عاتقه واجبات خارجة عن العقد  
 أولا: صلاحيات )حقوق( المستخدم
لتأديب، وسوف لن نتعرض لحقوق المستخدم تتمثل هذه الصلاحيات في الإدارة والتنظيم، وا 
باعتباره طرفا في العقد لأنه وكما ذكرنا سابقا أن التزامات العامل هـي حقـوق للمسـتخدم وهـذا تفاديـا 
.للتكرار  
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  صلاحية الإدارة والتنظيم:1-
وتتمثل خاصة في التدابير اللازمة للسـير الحسـن للعمـل، وبلـوغ الأهـداف المسـطرة للإنتـاج  

ال أنجــع الوســائل والــنظم والإدارة داخــل المؤسســة ويــتم ذلــك بصــفة منفــردة أو بالتشــاور مــع باســتعم
خاصــة علــى النظــام الــداخلي للعمــل والتعليمــات والتوجيهــات ، العمــال، ويعتمــد المســتخدم فــي الإدارة

.والتي تتعلق بالخصوص بالصحة والأمن والانضباط  
  صلاحية التأديب: 2-
مــــن أجــــل اتخــــاذ كافــــة التــــدابير ، الســــلطة المخولــــة للمســــتخدم صــــلاحية التأديــــب تجســــدها 
.والإجراءات الضرورية واللازمة ضد العامل الذي يرتكب خطأ مهنيا أثناء تأدية عمله  

وقد اختلف الفقه في أساس ومصدر سلطة التأديب، فيذهب رأي إلى أن أساسها العقد إلا أنه يؤخـذ 
مهنيــة وجزاءاتهــا محــددة فــي العقــد، وهــذا غيــر ممكــن، علــى هــذا الــرأي بأنــه يفتــرض أن الأخطــاء ال

ويــذهب رأي آخــر بــالقول أن أســاس الســلطة التأديبيــة للمســتخدم هــي ملازمــة لصــفته كمســؤول عــن 
وهناك نظامان للتأديب، نظام يعتمد على وضع قانون تأديبي بواسطة نصوص قانونية ، 60المؤسسة

ات التــي تتبــع فــي شــأنها والعقوبــات، وهنــاك نظــام وتنظيميــة تحــدد محتــوى الخطــأ التــأديبي، والإجــراء
تأديبي يتم وضعه بواسطة الأنظمة الداخلية للعمل والتـي توضـع بالإشـتراك بـين المسـتخدم والعمـال، 
وكــلا مــن النظـــامين يهــدفان إلــى إضـــفاء ضــمانات للعامــل مـــن تعســف المســتخدم، كمـــا تــنص هـــذه 

.قيع الجزاءات التأديبية على العاملالأنظمة على الإجراءات التي يجب إتباعها قبل تو   
 ثانيا: التزامات المستخدم
إن الحقــــوق المخولــــة للعامــــل هــــي بمثابــــة التزامــــات تقــــع علــــى عــــاتق المســــتخدم كــــالأجر  

الــخ إضــافة ....التعويضــات، الحمايــة الاجتماعيــة، تــوفير وســائل الأمــن والحمايــة والترقيــة والتكــوين 
وهي عدم التمييز بين العمال احتـرام ، القانون على المستخدم إلى هذا فهناك واجبات أخرى يفرضها

الســـلامة البدنيـــة والمعنويـــة وكرامـــة العمـــال وأن مخالفـــة هـــذه الالتزامـــات، يرتـــب المســـؤولية العقديـــة 
. كما يترتب عليها أيضا في بعض الأحيان مسؤولية جزائية، والتقصيرية على عاتق المستخدم  
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، سبـق وأن تعرضنا في المبحث الأول إلى القواعــد العامــة التـي تحكـم عقـد العمـل المحـدد المـدة    

ونظـرا ، مـن حيـث نشـأته وسـريانه وأثـاره، وهي ذات القواعد التي تحكم عقـد العمـل غيـر محـدد المـدة
فقــد ، فــي مجــال علاقــات العمــل  61¹ظــام اســتثنائيللطــابع المميــز لعقــد العمــل المحــدد المــدة بكونــه ن
بهـــدف عــدم فــتح المجــال واســعا للجــؤ إلــى هـــذه ، تــدخل المشــرع ووضــع أحكامــا خاصــة بهــذا العقــد

ولكي لا يصـبح ذلـك ، وفي ذلك تكريس لبعض الضمانات المعطاة لفئة العمال، الطريقة من التعاقد
. وسيلة للمستخدم يستعملها كيفما يشاء  

المشــرع فــي إضــافة شــروط أخــرى لقيــام عقــد العمــل محــدد المــدة متمثلــة فــي الكتابــة ويظهــر تــدخل 
، وحــالات أخــرى لا يجـــوز فيهــا إبرامــه، كمــا حــدد حــالات لإبــرام العقـــد، تحديــد مــدة العقــد وأســبابها 

:  يوسنتناول ذلك فيما يل  
 المطلب الأول: فيما يخص شروط العقد 
ووجوب ، هي شرط الكتابة،ة عقد العمـل المحدد المدةلقد أضـاف المشـرع شروطا أخـرى لنشأ 
.تحديد مدة العقد أسبابها وتوافر بيانات جوهرية في أنواع أخرى من العقود المحددة المدة  
  الفرع الأول :الكتــــابة 

الأصل في عقد العمل أنه عقد رضائي، لا يستوجب فيه القانون أية شكلية معينـة، ذلـك أن 
و . 62تقوم على أي حال بمجـرد العمـل لحسـاب مسـتخدم مـا تجسـيدا لحريـة العمـلعلاقة العمل إنما 

صادر عن المحكمة العليا أن علاقة العمل تثبت بجمع طرق الإثبات ³قد جاء في قرار  
و حيث يتبين فعلا من القرار لمطعون فيه أن الطـاعن تمسـك بتصـريحات شـرفية للشـهود مـن ".... 

تنتقدها المطعون ضدها، و إلتمست هذه الأخيرة بسماع الشهود أجل إثبات علاقة العمل، و التي  
مــن القــانون  86و حيــث مــن الثابــت قانونــا أن علاقــة العمــل يجــوز إثباتهــا بأيــة وســيلة طبقــا للمــادة 

....".المتعلق بعلاقات العمل 88/60/8778المؤرخ في  76-88  
كعقد الشركة مثلا، ( بح و الخسارةالر )إضافة إلى أن عقد العمل ليس على قدر كبير من الخطورة  

.وعقد العمل يتم بمجرد تبادل الإيجاب و القبول  
تدخل موازاة مع الطابع الاستثنائي لعقد العمل المحدد المدة و  88-76غير أن المشرع في القانون 

ا يعتبر العقد مبرما لمـدة غيـر محـدودة إلا إذ"على أنه  88إشترط الكتابة، و ذلك بالنص في المادة 

                                                

1. Lamy;social ;1997 p 331 

 .2 .44ص ،  محمد الصغير بعلي، تشريع العمل في الجزائر، مرجع سابق   

.3 . غير منشور – 2222جانفي  83، بتاريخ 833383القرار رقم     



نــص علــى غيــر ذلــك كتابــة، و فــي حالــة انعــدام عقــد مكتــوب يفتــرض أن تكــون العلاقــة قائمــة لمــدة 
، و الســؤال الــذي يطــرح فــي هــذا الصــدد، هــل أن الكتابــة التــي نــص عليهــا المشــرع "غيــر محــدودة 

 المتعلقة بعقود العمل المحدودة المدة، تضفي على هذا الأخير طابع الشكلية؟
يفسـر علـى أسـاس أنـه مجـرد قرينـة علـى إبـرام العقـد لمـدة غيـر " يفتـرض"بـارة إن إستعمال المشـرع ع

.محدودة  
 غير أنه يطرح سؤال ثاني، هو هل القرينة نسبية أم قاطعة؟

دون غيرهـا مـن العبـارات والتـي تضـفي علـى المـادة حكـم القاعـدة " يفتـرض"إن إختيار المشرع عبارة 
ا يترتــب علــى إعتبارهــا كــذلك هــو أن يصــبح عــبء الأمــرة يــدل ذلــك علــى أنهــا قرينــة بســيطة، و مــ

إثبات أن عقد العمل محدد المـدّة ملقـي علـى عـاتق المسـتخدم، علـى إعتبـار أن الـذي يـدعي خـلاف 
الظاهر فالإثبات يقع عليه، و الظاهر هو إقتراض المشرع أن العقد غير محدد المدة في عدم وجود 

.ي يعتبر طرفا ضعيفا في العقدالكتابة، ثم أن  في ذلك تخفيف على العامل الذ  
، إذ جـــاء فـــي قـــرار 63و يمكـــن للمســـتخدم أن يثبـــت أن عقـــد العمـــل محـــدد المـــدة بكـــل طـــرق الإثبـــات

حيـــث يعــاب علــى الحكـــم المنتقــد أنــه لـــم يبنــي علــى أي نـــص قــانوني إعتمــد عليـــه "للمحكمــة العليــا 
دمــاج المطعــون ضــده فــي القاضـي الأول للوصــول للحكــم الــذي ألــزم مــن خلالــه الطاعنــة بــأن تعيــد إ

.منصب عمله  
و حيــث أن ، ...لكــن حيــث أن الطاعنــة لــم تبــين بأنهــا قــدمت العقــود التــي يحــتج بهــا أمــام المحكمــة

المـؤرخ  88-76مـن القـانون  88المبدأ هو أن عقد العمل غير محدد المدة كمـا تـنص عليـه المـادة 
و علــى الطاعنــة أن تثبــت ذلــك و أن عقــد العمــل المحــدد المــدة هــو الاســتثناء  88/60/8776فــي 

....".بصفتها مستخدمة  
.و يتبين مما سبق أن تخلف الكتابة لا يترتب عليه بطلان العقد  

المتعلــــق بالعمــــل بالتوقيـــــت  8779-88-61المــــؤرخ فـــــي   79/09كمــــا نجــــد المرســـــوم التنفيــــذي 
ه جـاء بأشـكال الجزئي، قد نص على شكل عقد العمل محدد المدة بالتوقيت الجزئي، و يفهم منـه أنـ

      1و9فيمــــــا يخــــــص الكتابــــــة لكــــــن بقــــــراءة المــــــادة 88-76ممــــــايرة لمــــــا نــــــص عليهــــــا القــــــانون 
مــن المرســوم يتضــح أنــه يتحــدث فقــط علــى مجــرد عــدم وجــود العقــد المكتــوب، و يســتعمل عبــارات  

....".في حالة ما إذا أبرم عقد العمل".....، ....."إذا لم يوجد "....   
  الفرع الثاني :تحديد مدة العقد و أسبابها 
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يبـــين بدقــة فـــي عقـــد العمــل فـــي جميـــع "...صـــراحة  88-76مـــن القــانون  88تــنص المـــادة 
....".الحالات مدة علاقة العمل و أسبابها  

من الفقرة المذكورة يتضح أن تحديد مدة العقد تكتسب أهمية بالمة في مجال عقود العمـل المحـدودة 
و عنصــر أساســي يعتمــد عليــه القاضــي مــن مطابقــة المــدة المــدة، لكونهــا شــرط ضــروري لصــحته، 

.88-76من القانون  88للحالة التي أبرم من أجلها العقد طبقا لنص المادة   
ناهيك عـن أن إدراج المـدة فـي العقـد تسـمح ببيـان سـريان الحقـوق و الإلتزامـات بـين أطـراف العلاقـة 
.التعاقدية  

د العمل كثيرا ما تبرم قبل أو بعد الشروع فـي العمـل، كما تبرز أهمية تحديد مدة العقد في كون عقو 
.و في كلتا الحالتين فإن سريان العقد يبدأ من تاريخ بداية العمل، و لو كان بأثر رجعي  

و قد تدخل المشرع فيما يخص وجوب تحديد مدة العقد و أسبابها في العقود المؤقتة، حتى لا يتـرك 
.بدون سبب، تهربا من الالتزامات المفروضة عليهلإرادة أي من طرفي العقد إنهاء العقد   

  الفرع الثالث :البيانات الجوهرية الأخرى 
توجـد صــور أخــري لعقـد العمــل المحــدد المــدة فـي نصــوص قانونيــة عديـدة ،  مــن بينهــا عقــد 

المــــؤرخ فـــــي   07-79الــــذي نظمــــه المرســـــوم التنفيــــذي ، العمــــل المحــــدد المــــدة بالتوقيـــــت الجزئــــي
لمتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي و عقد العمل المحـدد المـدة الخـاص بالمسـيرين و ا 61/88/8779

و  87/67/8776المـؤرخ فـي  876-76الرئيسيين و هو المنصوص عليه بالمرسـوم التنفيـذي رقـم 
.المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات  

و بيانـات أخــري خاصــة بعقـد العمــل المحــدد  ففـي هــذين المرسـومين التنفيــذيين قــد نصـا علــى شــروط
:المدة و سنتناولها فيما يلي   

فيما يتعلق بعقد العمل المحدد المدة بالتوقيت الجزئي : أولا  
فـــي حالـــة مـــا إذا أبـــرم عقـــد العمـــل "علـــى   07-79مـــن المرســـوم التنفيـــذي  61تـــنص المـــادة 

:بالتوقيت الجزئي بصفة كتابية، يجب أن يحتوى على الخصوص على ما يأتي   
 .المدة الأسبوعية للعمل و تقسيمها على أيام الأسبوع -
 المدة التجريبية  –مؤهلات الأجير  –عناصر الراتب  -

العناصر، عندما يكون العقد مبرما لمدة محدودة، يجب أن يحتـوى إضافة إلى هذه   -
 ".على المدة المقررة و أسبابها طبقا للتشريع المعمول به

 
 



وللإشارة فإنه يقصد بعقد العمل بالتوقيت الجزئي، هو كل عقد تكون فيـه مـدة العمـل أقـل مـن المـدة 
يكـون هـذا العقـد محـدد المـدة أو غيـر  ، و64الرسمية على ألا تقل على نصف المـدة القانونيـة للعمـل

محدد المـدة، و يكـون مكتوبـا أو غيـر مكتـوب، و يضـع القـانون قرينـة علـى أن العقـد غيـر المكتـوب 
.بالتوقيت الجزئي غير محدد المدة  

مـن المرسـوم التنفيـذي المـذكور آنفـا أنهـا أكـدت علـى ذكـر الشـروط  61و يتضح مـن خـلال المـادة  
( 88-76)د المدة و التي لم تذكر صراحة في القانون الخاصة بعقد العمل محد  

 بالنســـــبة لعقـــــد العمـــــل المحــــــدد المـــــدة بالتوقيـــــت الكامــــــل، كمـــــا أكـــــدت علــــــى وجـــــوب ذكـــــر المــــــدة 
ولكن هذه الشروط المذكورة لم تذكر ، "يجب"وأسبابها وهي قاعدة آمرة بدليل استعمال المشرع عبارة 

علـــى "مثـــال و الـــدليل علـــى ذلـــك اســـتعمال عبـــارة علـــى ســـبيل الحصـــر و إنمـــا ذكـــرت علـــى ســـبيل ال
".الخصوص  

فيما يتعلق بعقد العمل محدد المدة الخاص بمسيري المؤسسات: ثانيا  
بـالرجوع إلـى طـابع المؤسسـة ( 876-76)يمكن تعريـف المسـير المعنـي بالمرسـوم التنفيـذي         

أن يعتبـــر مســـير " كور علــىمــن المرســـوم المـــذ 68، فقـــد نصــت المـــادة 65التــي ينتمـــي إليهــا المســـير
 60و هـذا عكـس المـادة " لأي شـركة ذات رؤوس أمـوال تربطهـا علاقـة بجهـاز الإدارة... المؤسسة 

التي أشـارت إلـى جميـع مسـيري المؤسسـات دون إسـتثناء و تجـدر الإشـارة إلـى  88-76من القانون 
قـــدر مـــا يعطــــى أن شـــركات الأمـــوال هـــي الشـــركات التـــي لا تعطــــي اهتمامـــا للإعتبـــار الشخصـــى ب

اهتماما لحصة الشريك المالية و التي يقـدمها فـي رأس مـال الشـركة لأن هـذا الصـنف مـن الشـركات 
و لأن تأسيسها يتطلب رؤوس أمـوال ضخمة حتى يتسنى لــه ممارسـة النشـاط ، يهتم بالجانب المالي

مــن المرســوم  68ت المــادة ـقه إذ نصـــ، كمــا يعــرف أيضــا حســب المســؤولية الملقــاة عل عاتــ66التجــاري
:المسير هو أن على  

 (.مدير عام، أو وكيل)المسير الأجير الرئيسي  -
09.إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الأجير الرئيسي -

 

الإدارة امن المرسوم وجود عقد عمل يربط المسير الأجير الرئيسي بجهاز   6و قد إشترطت المادة 
لتزاماته  .68وكذلك السلطات التي يخولها له جهازلإدارةالتابع للشركة، تحدد فيه حقوقه وا   

                                                

64 .838ص ،   لسلام ذيب، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، مرجع سابقعبد ا   

65 .2223-2222ة، محاضرات ألقيت بالمعهد الوطني للقضاء على السنة الثانية حفيظحماد    

66 .85، ص 2223، الجزائر، ج .م.د، نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري. د   

67 . 2223-2222ألقيت في المعهد الوطني للقضاء على السنة الثانية  ة، محاظراتحفيظحماد    

68 من ( 82-8)من القانون التجاري فيما يخص سلطات المسير المواد  442و المادة  28-33من القانون  38أنظر المادة  

.فيما يخص عقد التسيير 28-31القانون   



منــه علــى أن عقــد العمــل يكــون ذا مــدة محــدودة أو غيــر محــدودة و  69و قــد قضــت أيضــا المــادة 
ــــــــــى البيانــــــــــات  61أوجبــــــــــت المــــــــــادة  منــــــــــه أن يحتــــــــــوى عقــــــــــد عمــــــــــل المســــــــــير بالخصــــــــــوص عل  

:و الشروط التالية   
تكونــــــة مــــــن الأجــــــر الأساســــــي أســــــس المرتــــــب و مختلــــــف العناصــــــر التــــــي تتشــــــكل منــــــه و الم -  

 و التعويضات الثابتة و المتميرة و العلاوات المرتبطة بنتائج المؤسسة المنافع العينية 
  5و8سلطات المسير الأجير الرئيسي في توظيف إطارات المديرية المذكورة في المادتين  –

.أهداف النتائج و إلتزاماتها –  
.يذ، ودوريتها وكيفيتهامدة مراجعة العقد وتكييفه أثناء التنف –  

و مـا تجـدر الإشــارة إليـه فــي هـذا المقـام هــو أنـه يمكــن لأي طـرف مـن أطــراف العلاقـة التعاقديــة أن 
، مـن 86يضع حدا لها، و هذا في حالة ما إذا أخل أحدهما ببنود العقد و هذا مـا قضـت بـه المـادة 

شــعار المســبق التــي تحــدد فــي ويشــترط فــي ذلــك فقــط أن يحتــرم المســير فتــرة الإ، المرســوم المــذكور
. 88العقد إلا إذا صدرت من الطرف الآخر مخالفة خطيـرة لبنـود العقـد، و هـذا مـا قضـت بـه المـادة

ومما سبق ذكره من الشروط الخاصة و البيانات الجوهرية الواجب إدراجها في العقد نجـد أنهـا تمثـل 
التبعيــة، و هــذا الأخيــر إن لــم  العناصــر الأساســية للعقــد و هــي العمــل، الأجــر، المــدة دون عنصــر

علـى وجـوب  69يذكر في العقـد فهـو قـائم بقـوة القـانون لإن قـانون علاقـات العمـل يـنص فـي المـادة 
تنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها  المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته 

صــادر عــن المحكمــة العليــا جــاء فيــه أن  69فــي الإدارة و قــد جــاء فــي الاجتهــاد القضــائي فــي قــرار
حيـث يتبـين فعـلا مـن "وجـاء فيـه  ،علاقة المسيير بالهيئة المستخدمة لا تثبـت إلا بعقـد بـين الطـرفبن

الحكم المطعون فيه تبعا لما سبق ذكره فعلاقة الاطار المسـير بالهيئـة المسـتخدمة لا تثبـت إلا بعقـد 
و يخضـع  876-76مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  9-0ين وفقـا لمـا نصـت عليـه المـادت، بين الطرفين

وكـان علــى قاضــي الموضـوع التحقــق مــن ، مــن نفـس المرســوم 61لشـروط و معــايير حـددتها المــادة 
كإطـــار مســـير ومتـــى إنعـــدم العقـــد ، ذلـــك خاصـــة مـــن وجـــود عقـــد العمـــل الخـــاص بـــالمطعون ضـــده

الفرديــــة للعمــــل فيمــــا يتعلــــق  المتعلــــق بالعلاقــــات 76/88يعتبــــر عــــاملا يخضــــع لقــــانون ، المــــذكور
وتطبيــق القــانون الــداخلي ولمــا لــم يقــف قاضــي الموضــوع علــى العقــد نفســه ،  بــالإجراءات التأديبيــة

".يكون قد جانب الصواب و بالتالي الوجه المثار في محله  
 المطلب الأول : الحالات القانونية لإبرام عقد العمل محدد المدة 

                                                

69 غير منشور- 2222ماي  84بتاريخ  812345قرار رقم    



أن المشرع حصر حالات اللجوء إلى عقود العمل ( 88-76)من القانون  88توحي المادة   
علـى مـا يلـي  88محددة المدة، و لـم يـذكرها علـى سـبيل المثـال، إذ نصـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

يمكــن إبــرام عقــد العمــل لمــدة محــدودة بالتوقيــت الكامــل أو الجزئــي فــي الحــالات المنصــوص عليهــا "
.....".صراحة أدناه  

مكرر من نفس القانون والتـي تمـنح لمفـتت العمـل صـلاحية  88جاءت به المادة وما يعزز ذلك ما 
  88التأكـــــــــــــد مـــــــــــــن أن العقـــــــــــــد أبـــــــــــــرم مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الحـــــــــــــالات المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا بالمـــــــــــــادة 

.و سنتناول هذه الحالات فيما يلي  
 الفرع الأول : حالة توظيف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة

و أول مـا يتبـادر إلـى الـذهن هـو إفتـراض  88ي الحالة الأولى المنصوص عليها بالمادة وه        
وجــود عقــد مســبق ســواء كــان عقــد أشــمال أو خــدمات، و لكنهــا غيــر متجــددة، و هــذا مــا يــؤدي إلــى 

مــا مــدى إرتبــاط نشــاط المؤسســة بهــذه العقــود؟ بمعنــي هـــل أن عـــدم التجديــد ينصــرف إلــى . التســاؤل
أم لا؟ نشـاط المؤسسة  

يــذهب ذيــب عبــد الســلام إلــى القــول أن الأشــمال لا تــدخل ضــمن نشــاطات المؤسســة العاديــة كونهــا 
، وهذا ما يسمح بالقول أن عدم التجديد لا 70تتطلب مزيدا من عدد العمال يتمتعون بمهارات خاصة

.ينصرف إلى نشاط المؤسسة، و لكن ينصرف إلى العقد المتميز بعدم التجديد  
فـإن كــان هـذا التوظيــف . لبحــث فـي طبيعــة النشـاط الــذي تـم توظيـف العامــل مـن أجلــهلـذلك فيجـب ا

يدخل ضمن النشـاط اليـومي و الـدائم للمسـتخدم، فإنـه لا يجـوز إبـرام عقـود محـددة المـدة مـن أجلهـا، 
 لأن النشــــــــــــــــاط أساســــــــــــــــا يتســــــــــــــــم بطــــــــــــــــابع الديمومــــــــــــــــة، و مثــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــك تشــــــــــــــــميل الحــــــــــــــــارس 
. أو السائق  

فيذ أشمال ظرفية تحتـاج إلـى مهـارات خاصـة كأشـمال بنـاء العمـارات بالزجـاج أما إذا تعلق الأمر بتن
الخارجي، أو إدخال نظام الإعلام الآلي لمصلحة معينة، أو توظيف أساتذة من اجل تكوين فئة من 

.فإن ذلك يتسم بطابع عدم التجديد، 71إلخ....العمال لفترة محدودة  
المـــــــؤرخ فـــــــي  868597يـــــــا تحـــــــت رقـــــــم الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة العل 72وقـــــــد جـــــــاء فـــــــي القـــــــرار

وحيث يتبين من عقد العمل المبرم بين الطرفين أن المطعون ضدها وظفت كمكلفة "88/69/8666

                                                

70 .3مرجع سابق، ص ، عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصاديةذيب    

71 . 44بن صاري ياسين، المذكرة السابقة، ص    

72 .34قرار مذكور في كتاب ذيب عبد السلام،بعنوان قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، مرجع سابق، ص    



أشـهر قبـل  60بالدراسات العامة، لأن المنصب كـان شـاغرا، و كانـت خاضـعة لفتـرة تجريبيـة مـدتها 
... تثبيتها في المنصب حسب ما جاء في البند الأول و الثاني من العقد  

وحيــث يســتنتج مـــن ذلــك أن المــرض الــذي بموجبــه أرادت المؤسســة أن توظــف المطعــون ضــدها لا 
ممـا يجعـل عقـد العمـل المبـرم بـين ، يمكنه أن يكون ذو طابع محدود بل هو مرتبط بنشاط المؤسسـة

كمــا صــرحت بــذلك المحكمــة الإبتدائيــة ( 88-76)مــن القــانون  88الطــرفين مخالفــا لأحكــام المــادة 
".صواب على  

و لكن حيث أن المحكمة لـم "، 85/88/8666مؤرخ في  860986آخر رقم  73و قد جاء في قرار
 تعتبــــــــــــر أن المطعــــــــــــون ضــــــــــــده عــــــــــــين بصــــــــــــفة دائمــــــــــــة فــــــــــــي منصــــــــــــب أمــــــــــــين المحفوظــــــــــــات 
و إنما اعتبرت أن منصب العمل المتمثل في أمين المحفوظات هو عمل دائم، و لـيس عمـلا مؤقتـا 

نصــب عمــل ذو طــابع دائــم، و بالتــالي تعتبــر علاقــة العمــل دائمــة إذ أن المطعــون ضــده عــين فــي م
...".تخضع في إنتهائها للقانون و ليس لإرادة صاحب العمل  

فــي تشــريع العمــل القــديم قــد أضــفي ميــزة عــدم   19/86  74و تجــدر الإشــارة أن المرســوم التنفيــذي
لطبيعتهــا المؤقتــة و مــن  التجديـد علــى بعــض الأنشـطة فــي مجــال الأشـمال العموميــة و البنــاء، نظـرا

...بينها بناء الخرسانة، التبليط  
 الفرع الثاني: حالة إستخلاف عامل مثبت

و بتحليلهـا نسـتنتج أن الإسـتخلاف الـذي يبـرر  88هذه الحالة تضمنتها الفقرة الثانيـة مـن المـادة 
:اللجوء إلى إبرام عقد محدد المدة يقتضي   

 :شرطان هما -
o  مثبتأن يتعلق الإستخلاف بعامل. 

o أن يكون هذا العامل المثبت متميب عن العمل مؤقتا. 

إلتــــزام ملقــــى علــــى عــــاتق المســــتخدم و هــــو أن يحــــتفظ المســــتخدم بمنصــــب العمــــل  -
 لصاحبه

 أن يتعلق الإستخلاف بعامل مثبت : أولا
العامــل المثبــت هــو الــذي يمكــن أن يكــون قــد مــرّ بفتــرة تجربــة، و أصــبح يتمتــع بــالمؤهلات 

.75ية و المهارات و الكفاءات المهنية أو الأشمال التي يتطلبها منصب العملالعملية و العلم  
                                                

73 .34و التحولات الاقتصادية، مرجع سابق، ص ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري     

74 ، جريدة رسممية عمدد 28/21/8134الموافق لـ  8423محرم عام  4المؤرخ في  34/223انظر المرسوم التنفيذي رقم  

.8134سنة  34  

75 (88-12)من القانون  81فترة التجربة تحددها الإتفاقيات الجماعية أنظر المادة    



غيــر أن العامــل المثبــت يمكــن أن يتميــب عــن منصــب عملــه لســبب مــن الأســباب، لــذلك فقــد أجــاز 
لكن السؤال الذي يمكـن . المشرع أن يتم إستخلاف العامل المائب عن طريق إبرام عقد محدد المدة

لذي لازال تحت فترة التجربة و لم يثبت يمكن إستخلافه؟طرحه، هل أن العامل ا  
نجدها تقضي بأن العامل الذي يمر بفترة تجربة ( 88-76)من القانون  87أنه بالرجوع إلى المادة 

ثم أن . يتمتع بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها العمال الذين يشملون مناصب عمل مماثلة
عامـل لازال فـي فتـرة التجربـة يمكـن تفسـيره إيجابـا لـه، بإعتبـار  سكوت القانون عن حالـة إسـتخلاف

.أنه أسبق لشمل المنصب  
أن يكون العامل المثبت متغيب مؤقتا: ثانيا   

، فهــذا يقودنــا إلــى الــتكلم عــن حــالات الميــاب "تميــب عنــه مؤقتــا"لقــد اســتعمل المشــرع عبــارة 
، و مــن بــين هــذه الحــالات متابعــة (88-76)مــن القــانون  50- 5التــي ذكرهــا المشــرع فــي المــواد 

دورات تكوين مهنية أو نقابية و التي يسمح بها المستخدم، أو المشـاركة فـي إمتحانـات أكاديميـة أو 
.مهنية  

يسـمح بإدخـال حـالات أخـري و بالخصـوص حـالات تعليـق " الميـاب"غير أن التفسير الواسع لعبـارة 
علـى أسـاس أن الحـالات المنصـوص ( 88-76)مـن القـانون  00العمل المنصوص عليهـا بالمـادة 

وتتمثـل فـي شـمور المنصـب هـذا مـن جهـة ، نتائجها واحـدة 00، والمادة (50 –  5)عليها بالمواد 
تقضــي بــإدراج العمــال إلــى مناصــب ( 88-76)مــن القــانون  05ومــن جهــة أخــرى نجــد أن المــادة 

بعــــــــــــــــد إنقضــــــــــــــــاء الفتــــــــــــــــرات التــــــــــــــــي تســــــــــــــــببت فــــــــــــــــي تعليــــــــــــــــق علاقــــــــــــــــة العمــــــــــــــــل ، عملهــــــــــــــــم  
و الــذي يبــرر ، 68فقــرة  88ذا مــا يــؤدي إلــى القــول إلــى أنّ الميــاب المنصــوص عليــه بالمــادة و هــ

، و ذلـك حفاظـا 76إبرام عقد عمل محـدد المـدة يشـمل أيضـا حـالات التعليـق مـا عـدا حالـة الإضـراب
.على استمرارية نشاط المؤسسة  

مـدة، لكـن فـي مقابـل ذلـك يوجـد إذن فإنه يلزم توافر الشرطين المذكورين لإمكانية إبرام عقد محدد ال
.إلتزام ملقى على عاتق المستخدم و هو  

إحتفاظ المستخدم بالمنصب لصاحبه : ثالثا   
أو التعليـــق لعلاقـــة العمـــل ، إن مـــا يطـــرح بشـــكل واضـــح فـــي هـــذا الصـــدد هـــو مـــدة الميـــاب  

لـك العامـل و التي قد تكون مجهولة أحيانا بالنسبة للمستخدم، إذ أنها قد تطول أو تقصـر و مثـال ذ

                                                

76 المتعلمق بالوقايمة ممن النزاعمات الجماعيمة فمي العممل و تسمويتها و ممارسمة حمق ( 22-12) ممن القمانون 33أنظر المادة  

.الإضراب المعدل المتمم  



الــذي يتميــب عــن عملــه بســبب وجــوده فــي حالــة إيقــاف مؤقــت بــالحبس المؤقــت و لازال لــم يحــاكم 
. بعد، أو العامل الذي يكون في عطلة مرضية  

والـــرأي فـــي هـــذه الحـــالات أن الإســـتخلاف لا يكـــون إلا بعـــد أن تجتمـــع لـــدي المســـتخدم المعطيـــات 
العقــد مــع فتــرة الميـاب و إن لــم يــزول ســبب الميــاب  الكافيـة التــي تبــرر اللجــوء إليــه، و تتطـابق مــدة

.77فإنه يلجأ إلى تجديد العقد  
كما يمكن طـرح سـؤال آخـر يتعلـق بحالـة مـا إذا تـم إنهـاء علاقـة العمـل مـع العامـل المتميـب لسـبب 
من الأسباب كالعجز الكامل أو الوفاة أو صدور حكم جزائي نهائي بالحبس في حقـه، فهـل تتحـول 

حددة المدة إلى علاقة عمل غير محددة المدة؟علاقة العمل م  
المتعلق بعلاقـات العمـل الفرديـة مـا يجيبنـا علـى هـذا التسـاؤل إلا مـا ( 88-76)لا نجد في القانون 
يعتبــر عقــد العمــل المبــرم لمــدة محــدودة خلافــا لمــا : "منــه و التــي تــنص علــى 80تقضــي بــه المــادة 

ير محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة تنص عليه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة غ
".في القانون  

يؤدي بنا إلى القول أن علاقـة العمـل المحـددة المـدة لا  80و عليه فإن التقيد بصراحة نص المادة 
فـي حالـة إنتهـاء علاقـة العمـل الأصـلية إلا إذا تـم إبـرام . تتحول إلى علاقة عمل غير محددة المـدة

.خلافا للتشريع المعمول به عقد عمل محدد المدة  
 الفرع الثالث : حالة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع

إلا أن مــا يميزهــا أنهــا تقــع بصــفة دوريــة ، وهــذه الحالــة تتعلــق بأشــمال تتســم بطــابع الديمومــة
المؤسســـة التـــي : وهـــي أشـــمال تمتـــاز بعـــدم الإســـتمرار و عـــدم التواصـــل فـــي الـــزمن و مثـــال ذلـــك 

تطــورة و ذات قيمــة مرتفعــة فهــي تحتــاج إلــى مراقبــة و صــيانة دوريــة قــد تكــون كــل تســتعمل آلات م
.سنة أو سنتين، و هذا ما يبرر إبرام عقود محددة المدة  
 و هــــــذه الحالــــــة تختلــــــف عــــــن الحالــــــة الأولــــــى و الخاصــــــة بتنفيــــــذ عمــــــل مــــــرتبط بعقــــــود أشــــــمال 

يد خلافا لحالـة الأشـمال الدوريـة أو خدمات غير متجددة لكون أن هذه الأخيرة لا تتسم بطابع التجد
.ذات الطابع المتقطع  
 الفرع الرابع : حالة تزايد العمل أو أسباب موسمية 

:بتحليل هذه الحالة نجدها تتضمن حالتين فرعيتين و هما   
 .حالة الأسباب الموسمية  -حالة تزايد العمل -
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تزايد العمل: أولا   
ة مؤقتــا مقارنـــة بنشــاطها أثنــاء الظـــروف وهــو الأمــر الــذي ينـــتج عنــد إرتفــاع نشـــاط المؤسســ

ويمكــن أن يتســبب فــي إرتفــاع النشــاط إزديــاد الطلــب علــى الإنتــاج أو ضــرورة تنفيــذ أشــمال ، العاديــة
إستعجالية، و هو الشيء الذي لا يمكن مواجهته بعدد العمال الموجودين، مما يتحتم على المؤسسة 

نائية، و مــن هنــا أصــبح مــن المســموح بــه أن أن تشــمل عمــالا آخــرين لمواجهــة هــذه الظــروف الإســتث
يلتجـــأ المســـتخدم إلـــى إبـــرام عقـــود محــــددة المـــدة تنتهـــي مـــدتها بانتهـــاء ســـبب وجودهـــا و مـــن أمثلـــة 

: الظروف الإستثنائية التي تؤدي إلى تزايد العمل  
تزايد الطلب على بعض المنتوجات أثناء الدخول المدرسـي أو فـي مناسـبات الأعيـاد  -

 .الدينية

 .د الطلب على البنزين أيام العطلتزاي -

 .الزيادة في لقاح معين بسبب إنتشار سريع لوباء معين -

لكــن الســؤال الــذي يطــرح كيــف للقاضــي أن يتأكــد مــن وجــود الظــروف الاســتثنائية التــي تبــرر زيــادة 
 العمل؟

ل الـذي أنه يمكن القول أن الأمر يتعلق بوسائل الإثبات، إذ أن المؤسسة يمكنها أن تبين حجم العمـ
وللقاضـي الرجـوع إليهــا ، يتطلبـه النشـاط العــادي والمـردود العـادي عــن طريـق مخططاتهـا ومســتنداتها

.78ليقارنها مع الفائض في النشاط لمعرفة ما إذا كان هناك زيادة في العمل أم لا  
الأسباب الموسمية: ثانيا   

ذلــك النشــاط الــذي  النشــاط الموســمي الــذي يبــرر اللجــوء إلــى إبــرام عقــود محــددة المــدة، هــو
يتعلق بأشمال تتجدد دوريا و بصفة منتظمة، و هذه الأشـمال لا يكـون للمسـتخدم إرادة فـي حـدوثها، 

و لقــد تطــرق  القــانون ، 79بــل هــي نتيجــة ضــموطات خارجيــة، طبيعيــة، تقنيــة، إجتماعيــة، إقتصــادية
منه إذ جاء فيها  5 للأشمال  الموسمية  بموجب  المادة ،  الملمي  18-60  

الأشــــمال الموســــمية هــــي الأشــــمال التــــي لا تجــــري بســــبب الظــــروف الطبيعيــــة و المناخيــــة بصــــفة "
مــن القــانون  89و قــد نصــت المــادة ". متواصــلة، و إنمــا خــلال الفتــرات المجــددة بمقتضــي القــانون 

و لكـــــــــــن تشـــــــــــريع العمـــــــــــل الحـــــــــــالي ، أشـــــــــــهر  6نفســـــــــــه، أن الموســـــــــــم لا يمكـــــــــــن أن يتجـــــــــــاوز   
.لم يتطرق إلى تعريف النشاط الموسمي و لا إلى مدة الموسم (88-76)و خاصة القانون   

                                                

84قاوي الزهور، المذكرة السابقة، ص   78  

.13ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، مرجع سابق، ص   79  



و يمكــن ذكــر بعــض الأمثلــة عــن النشــاط الموســمي الــذي يبــرر اللجــوء إلــى إبــرام عقــود عمــل محــدد 
.في المجال الزراعي، جني المحاصيل كالزيتون، البرتقال، التمر -: المدة و مثال ذلك   

.تنظيف السواحل و المسابح، نشر المخيمات في المجال السياحي، -                    

و القاضي يتأكد من أن سبب إبرام العقد هو نشاط موسمي و له السلطة في تقـدير ذلـك بنـاءا علـى 
حيـث أن : "صـادر عـن المحكمـة العليـا مـا يلـي  80المعطيات التـي تطـرح أمامـه و قـد جـاء فـي قـرار

-76مــن القـــانون  88يــق القــانون المـــادة الطاعنــة أثــارت وجهـــا وحيــدا مــأخوذا مـــن الخطــأ فـــي تطب
مــن حيـث أن المــدعي عليــه فـي الطعــن شــمل المطعـون ضــده بعقــد  88/60/8776المـؤرخ فــي 88

إســـتجابة لطبيعـــة العمـــل الـــذي يقـــوم بـــه  8779/ 86/6إلـــى  86/88/70عمـــل محـــدد المـــدة مـــن 
 88المـادة  الـذي يـزداد الطلـب عليـه فـي موسـم عكـس موسـم آخـر، و أن" صنع البسـكويت"الطاعن 

.تجيز ذلك بعكس ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يعرضه للنقض في نظر الطاعن  
أن المطعـون ضـده تـم تشـميله ، و حيث أنه بمراجعـة وثـائق الـدعوى و حيثيـات الحكـم المطعـون فيـه

فإنـه يمكـن إبـرام  88-76مـن القـانون  88أشـهر و طبقـا للمـادة   6بموجب عقد محـدد المـدة لفتـرة 
عمل لمـدة محـدودة فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة المـذكورة و بـتفحص العقـد الـذي  عقد

،88يــــــــــــــــــــربط طرفــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــزاع تبــــــــــــــــــــين للمحكمـــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــه يخــــــــــــــــــــالف المـــــــــــــــــــــادة   
من القـانون  80و بذلك فإن هذا العقد باطلا و بالمقابل يكون غير محدد المدة عملا بأحكام المادة 

". و عليه فإن النعي بمخالفة القانون في غير محلهو أن تسريحه يكون تعسفيا  76-88  
 الفرع الخامس : حالة نشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها 

 86المـــؤرخ فـــي  88-70مـــن الأمـــر رقـــم  68هـــذه الحالـــة أضـــافها المشـــرع بموجـــب المـــادة 
.88-76المعدل و المتمم للقانون  8770يونيو   

قبــل التعــديل واردة بصــفة  88ه الحالــة بســبب أن الحــالات الــواردة بالمــادة و قــد أضــاف المشــرع هــذ
تقصي من مجال علاقة العمل المحددة المدة بعض النشاطات التي تتميـز بالطـابع المؤقـت، و هـذا 

.81ما يمنع إبرام عقود محددة المدة في بعض القطاعات التي تتميز نشاطاتها بخصوصيات  
فهـل يفهـم أن كـلا  " أشـمال"و " نشـاطات"رع اسـتعمل مصـطلحين و همـا و مـا يلفـت الإنتبـاه أن المشـ

.المصطلحين مختلفين؟  

                                                

80 .غير منشور- 2222أفريل  88بتاريخ  811328قرار رقم     
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ليبــين أن عقــد العمــل محــدد المــدة يمكــن أن يكــون ، يمكــن القــول أن المشــرع اســتعمل المصــطلحين
و يمكـن أن يكــون أساسـه إرتفـاع حجــم ، أساسـه نشـاط ظرفـي منفصــل عـن النشـاط العــادي للمؤسسـة

.82للمؤسسة الذي يستوجب معه تشميل عمال آخرينالنشاط الدائم   
و لكـن و حتـى و إن تـم تفسـير إرادة المشـرع بهـذا الإتجـاه، إلا أننـا نلاحـظ أن حالـة النشـاط الظرفـي 
المنفصل عن النشاط العادي للمؤسسة و إرتفاع حجم النشاط الـدائم للمؤسسـة همـا حـالتين قـد ذكرتـا 

حــــاول تــــدارك  8770، فالمشــــرع مــــن خــــلال تعــــديل 83ثالثــــةو همــــا الحالــــة الأولــــى و ال 88بالمــــادة 
الأمـــر،و ذلـــك بفـــتح آفـــاق جديـــدة فـــي مجـــال الأخـــذ بنظـــام التعاقـــد المحـــدد المـــدة فـــي ميـــدان عـــالم 
.الشمل،إضافة إلى أن اعتبارات إقتصاد السوق تفرض نفسها  

العمــل إلــى لــذلك ذهــب الــبعض إلــى القــول أن المشــرع أراد الخــروج مــن مبــدأ الديمومــة فــي علاقــات 
مبـــدأ التعاقـــد المؤقـــت، و يســـتند أصـــحاب هـــذا الـــرأي إلـــى الممارســـات الميدانيـــة و التـــي يتجلـــي مـــن 
خلالهـا إلتجـاء المسـتخدمين إلـى إبــرام عقـود محـددة المـدة و قـد اســتعمل فـي عـرض الأسـباب للأمــر 

لقاعدة هي حصر الأنشطة التي تكون فيها ا 84عبارة ورشات البناء، بينما المشرع الفرنسي 70-88
,°3العقـــــــــــــــــــــــــــــود المحـــــــــــــــــــــــــــــددة المـــــــــــــــــــــــــــــدة، و ذلـــــــــــــــــــــــــــــك بموجـــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــادة ،8،8-888 L. 
:ويمكن ذكر  

.الفندقة و المطاعم –الترحيل  –تصليح البواخر  –إستملال المابات  -  
و يتضــح أن الأعمــال التــي هــي محــل لعقــود محــددة المــدة مــذكورة علــى ســبيل الحصــر فــي القــانون 

فإن مهمة تحديد الأعمـال التـي تكـون ذات مـدة محـددة أو ذات الفرنسي، بينما في القانون الجزائري 
.طبيعة مؤقتة قد تركت للقاضي  
 المطلب الثالث : الحالات غيرالقانونية لإبرام عقود عمل محدد المدة

لا شــك أن طريقــة اللجــوء إلــى عقــود عمــل محــدد المــدة هــي طريقــة إســتثنائية، رســم المشــرع 
الات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذه الطريقة من التعاقـد عن طريق حصر الح، معالمها و حدودها
من ذلـك هـو الحـد مـن سـلطات المسـتخدم فـي اللجـوء إلـى عقـد العمـل محـدد المـدة ، و غرض الشرع

، و بصــفة عامــة فــإن أغلــب هــذه الحــالات 85و نقــص عــروض العمــل، فــي ظــل الأزمــة الاقتصــادية
.لدائم ما عدا حالة الإستخلافتتفق في أنها تتعلق بأعمال لا تتميز بالطابع ا  
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 هــــــذا و إنــــــه تفاديــــــا لاســــــتعمال هــــــذه العقــــــود بصــــــورة تعســــــفية فقــــــد نــــــص المشــــــرع علــــــى أوضــــــاع 
.و حالات لا يجوز إبرام عقود محددة المدة بشأنها  
 الفرع الأول : ابرام عقود محددة المدة لأعمال ذات طابع دائم

أن الأصــل فــي عقــد ( 88-76)نون كمــا ســبق ذكــره أن المبــدأ الــذي كرســه المشــرع فــي القــا
و طالمــا أن إبــرام عقــود ، 88العمــل أنــه غيــر محــدد المــدة، إلا مــا تعلــق منــه بمــا تقضــي بــه المــادة 

فــإن إرتبــاط العامــل ، محــددة المــدة مــن أجــل أعمــال تتميــز بالطــابع الــدائم لا تتفــق و المبــدأ المــذكور
عن عمله ، الة إستخلاف عامل تميب مؤقتابعقد محدد المدة لتنفيذ أعمال ذات طابع دائم ما عدا ح

يعتبـر عقـد "والتـي تقضـي بأنـه . منـه 80طبقـا للمـادة ( 88-76)يعد مخالفا لمـا نـص عليـه القـانون 
العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لمـا تـنص عليـه أحكـام هـذا القـانون عقـد عمـل لمـدة غيـر محـدودة، 
".دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون  

و هـــي حـــالات  88أي يجـــب أن يكـــون العقـــد مبرمـــا مـــن أجـــل الحـــالات المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة 
معنـاه أن يتعلـق بأشـمال أو خـدمات غيـر متجـددة، أو أشـمال ، تتعلق بأعمال لا تتسم بالطابع الـدائم

 دورية ذات طابع متقطع أو أسباب موسمية أو لتزايد العمل، أو أشمال ذات مـدة محـددة، و يسـتثني
من ذلك حالة وحيدة و هي حالة إستخلاف عامل مثبت إذ يكون فيها العمل ذو طابع دائم و يجوز 
.فيها إبرام عقد عمل محدد المدة  
 الفرع الثاني: إبرام عقود محددة المدة بعد تسريح العمال لأسباب إقتصادية 

 التســـريح لأســـباب إقتصـــادية هـــو فصـــل عامـــل أو مجموعـــة مـــن العمـــال لســـبب صـــعوبات 
أو بسبب توقف نشاط وذلك ، أو ضموطات إقتصادية أو لسبب إعادة التنظيم الهيكلي في المؤسسة

  .وفق جدول زمني محدد متلاحق أو دفعة واحدة

إنه و إن كان من الجائز للمستخدم اللجوء إلى التقليص من عدد العمال لأسباب إقتصادية، فإنه لا 
ير محددة المدة مع عمال جدد، و هذا مـا تؤكـده المـادة يمكن مع ذلك إبرام عقود محددة المدة أو غ

يمنـــــع علـــــى أي مســـــتخدم قـــــام بتقلـــــيص عـــــدد "..و التـــــي تقضـــــي بــــــ ( 88-76)مـــــن القـــــانون  07
المســتخدمين اللجــوء فــي أمــاكن العمــل نفســها إلــى توظيفــات جديــدة فــي الأصــناف المهنيــة المعنيــة 

  8770مــــــــــاي  80رخ فـــــــــيالمـــــــــؤ  67-70مـــــــــن المرســــــــــوم  9كمـــــــــا نصــــــــــت المـــــــــادة " بـــــــــالتقليص
و المتضمن الحفاظ على الشمل و حماية الإجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية علـى أنـه 
.خلال المرحلة الأولى من الجانب الإجتماعي لا يجوز تجديد عقود لمدة معينة  
 الفرع الثالث : إستخلاف عمال مضربين 



مـن  00تعليـق علاقـة العمـل وفقـا للمـادة  الإضراب هو حالة من الحالات التي يترتب عليها
، غيـــــر أنـــــه و بـــــالرغم أن الإضـــــراب يـــــؤدي إلـــــى شـــــل نشـــــاط المؤسســـــة كليـــــا (88-76)القـــــانون   

 أو جزئيـــــا فـــــإن المشـــــرع قـــــد منـــــع المســـــتخدم مـــــن إبـــــرام عقـــــود عمـــــل ســـــواء كانـــــت محـــــددة المـــــدة 
فبرايــــر  60فـــي المــــؤرخ  68-76مــــن القـــانون    و ذلـــك بموجــــب المـــادة ، أو غيـــر محـــددة المــــدة

والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضـراب و ، 8776
غيــر أن لــيس هنــاك مــا يمنــع مــن إبــرام عقــود .86فــي ذلــك حمايــة لحــق الإضــراب المكفــول دســتوريا

محـــددة المـــدة داخـــل نفـــس المؤسســـة حتـــى خـــلال فتـــرة الإضـــراب مـــن اجـــل مهـــام أخـــرى، غيـــر تلـــك 
.87المسندة للعمال المضربين مثل إستخلاف عامل مريض غير مضرب  

 
لــم يتــرك المشــرع عقــد العمــل محــدد المــدة وســيلة يســتعملها المســتخدم كيفمــا يشــاء لإختيـــار 

ات علـى مخالفتهـا، و تـأتي هـذا طريقة التعاقد، و إنما أحاطه بنصوص قانونية و آليات ترتـب جـزاء
الجــزاءات إمــا فــي صــورة جــزاء مــدني ينصــب أساســا علــى تمييــر طبيعــة العقــد، و إمــا أن يــأتي فــي 
.صورة عقوبات جزائية سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو غرامات  

التأكـد  منهـا، ولقد أناط بمفتشية العمل مراقبة تطبيـق الأحكـام القانونيـة و التنظيميـة الخاصـة بالعمـل
بـأن عقـد العمـل المحـدد المـدة الـذي يـربط العامـل بالمسـتخدم قـد أبـرم مـن أجـل الحـالات المنصــوص 

.و لم يأتي مخالفا لها( 88-76)من القانون  88عليها بالمادة   
هذا و غني عن البيان أن القضاء يلعب دورا مهما في الرقابة على تطبيق قواعد عقـد العمـل محـدد 

و ما للقضاء من سلطة فـي تكييـف حـالات إبـرام ، في النزاعات التي تثار بشأنه المدة بمناسبة نظره

                                                

86 ..."الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون"و التي تنص  8114من دستور  54المادة    
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العقد و خاصة و أن المحاكم الفاصلة في القضايا الإجتماعية تضطر إلى تفسير أو تأويـل القاعـدة 
.88القانونية أو النص وفقا لقناعتها و فهمها لها حتى تتمكن من تطبيقها  

 المطلب الأول : رقابة مفتشية العمل 
 88-70و التـــي أضـــيفت بموجـــب الأمـــر ( 88-76)مكـــرر مـــن القـــانون  88تـــنص المـــادة 

يتأكد مفتت العمل المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات التي يخولهـا إيـاه التشـريع والتنظـيم "على أن 
المعمــول بهمــا، مــن أن عقــد العمــل لمــدة محــددة أبــرم مــن أجــل إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا 

و أن المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي ، من هذا القانون 88ادة صراحة في الم
".وظف من أجله العامل  

المتعلق بمفتشـية العمـل  8776فبراير  60المؤرخ في (  6-76)من القانون  88كما تنص المادة 
ـــــــــى مـــــــــا يلـــــــــي إذا إكتشـــــــــف مفـــــــــتت العمـــــــــل خرقـــــــــا ســـــــــافرا للأحكـــــــــام الأمـــــــــرة فـــــــــي القـــــــــوانين "عل  

أيام، و إذا لم ينفـذ المسـتخدم  61نظيمات، يلزم المستخدم بإمتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز والت
هــذا الإلتــزام خــلال الأجــل المحــدد لــه يحــرر مفــتت العمــل محضــرا و يخطــر بــذلك الجهــة القضــائية 

التــي تبــت خــلال جلســتها الأولــى بحكــم قابــل للتنفيــذ، بصــرف النظــر عــن الإعتــراض أو ، المختصــة
".ستئنافالإ  

مــن خــلال المــادتين المــذكورتين، يتبــين أن مفــتت العمــل يقــوم بتحريــات ذات طــابع مــدني وتحريــات 
.ذات طابع جزائي  
 الفرع الأول : التحريات ذات الطابع المدني

مكرر المذكور سابقا يتضح أن مفتت العمل يقوم بإجراءات المراقبة و  88إستنادا لنص المادة 
:ألتين و هما التي تتعلق أساسا بمس  

 .88مدي تطابق العقد المحدد المدة مع الحالات المنصوص عليها بالمادة  -
 .مدي تطابق المدة المحددة في العقد مع الحالة التي أبرم من أجلها -

12التحقق من توافر الحالات المنصوص عليها بالمادة : أولا   
و منها زيارة أمـاكن (  6-76)من ذلك يتمتع مفتت العمل بسلطات قانونية كرسها القانون 

لمراقبـــــة ألتـــــزام المســـــتخدم بتطبيـــــق القواعـــــد القانونيـــــة ، العمـــــل التـــــي توجـــــد فـــــي دائـــــرة إختصاصـــــه  
منصـوص عليـه  89و التنظيمية الخاصة بالعمل، و في ذلك يمكنه الإطلاع على أية وثيقـة أو دفتـر

                                                

88 بحم  مقمارن فمي تشمريعات العممل ، بمنازعات العمل في الوطن العربمي أحمية سليمان، تنظيم و تسيير المحاكم الخاصة 

.845، ص (بدون سنة)العربية، المعهد العربي للثقافة العمالية، و بحوث العمل بالجزائر   

يحمدد  8114مارس سنة  4المؤرخ في  13-14، و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 88-12من القانون  854أنظر المادة   89

.8114سنة  84ر و السجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون و محتواها جريدة رسمية رقم قائمة الدفات  



التنظــيم المتعلقــين  بميــة الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بتطبيــق التشــريع و، فــي تشــريع العمــل
.بالعمل  

و أن أي عرقلــة يتعــرض لهــا مفــتت العمــل عنــد أدائــه لمهامــه يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون 
دج، و بالحبس مـن ثلاثـة أيـام إلـى شـهرين أو بإحـدى  0666 – 8666بمرامة مالية تتراوح ما بين 

(. 6-76)من القانون  80هاتين العقوبتين طبقا للمادة   
تحقق أن المدة المحددة في العقد تتطابق مع النشاط الذي أبرم من اجله العقدال: ثانيا   
بــأن مفـتت العمـل يتحقـق ممـا إذا كانـت المــدة ( 88-76)مكـرر مـن القـانون  88تقضـي المـادة 

و هنـا لا يخـرج . التي تعاقد العامـل المسـتخدم عليهـا تتطـابق والنشـاط الـذي وظـف مـن أجلـه العامـل
:إثنين هماالأمر من إفتراضين   

و فـي هـذه ، إما أن تكون المدة التي تم الإتفاق عليها أطول من مدة النشاط المعنـي -
 .الحالة يعتبر هذا التعاقد مخالفا لشروط العقد المحدد المدة

مـا أن تكــون المــدة التــي تــم الإتفــاق عليهــا أقــل مــن مــدة النشــاط المعنــي، ففــي هــذه  - وا 
لعقد شريعة المتعاقـدين طالمـا لـم تقـع فيـه أي الحالة لا يوجد أي إشكال بإعتبار أن ا

لتمطيـة مـدة النشـاط المبنـي ، مخالفة للقانون و لا يمنع ذلك مـن أن يـتم تجديـد العقـد
 .88على الحالات المنصوص عليها بالمادة 

أمــا مــا يتعلــق بــالإجراءات التــي يقــوم بهــا مفــتت العمــل عنــدما يعــاين المخالفــة المرتكبــة فإنــه وطبقــا 
، يقوم مفتت العمل بإلزام المستخدم بالكف عن المخالفة في أجل ( 6-76)من القانون  88للمادة 

.أيام 61لا يتجاوز   
 الفرع الثاني : التحريات ذات الطابع الجزائي

مكـرر المـذكورة سـابقا فـإذا رفـض المسـتخدم الإمتثـال للقـانون بعـد أن يمهلـه  88طبقا للمـادة 
حضـرا و يرسـله إلـى الجهـة القضـائية المختصـة و المقصـود مفتت العمل، فإن هـذا الأخيـر يحـرر م

 بها هنا وكيل الجمهورية الذي يوجد في دائرة إختصاصه مفتشية العمل
 لكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد ما هي القيمة الثبوتية للمحاضر التي يحررها مفتت العمل؟

العمــل بقــوة الحجيــة مــا لــم  تتمتــع محاضــر مفتشــي"علــى (  6-76)مــن القــانون  80تــنص المــادة 
"يطعن فيها بالإعتراض  
.90إن المحاضر التي يحررها مفتشوا العمل تسري عليها مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية  

                                                

90 .من قانون الاجراءات الجزائية 24، 83أنظر المواد    



و تعطــــى لهــــذه المحاضــــر قيمــــة أكبــــر مــــن تلــــك التــــي يمنحهــــا القــــانون لمحاضــــر ضــــباط الشــــرطة 
.91القضائية  

 المطلب الثاني : الرقابة القضائية
رقابـــة إحتــــرام قواعـــد و احكــــام عقـــد العمـــل المحــــدد المـــدة فــــي دور مفـــتت العمــــل لا تتمثـــل  

بمناسـبة فصـله فــي النزاعـات التـي تثــور ، و لكنهـا تظهـر أكثـر فــي دور قاضـي المسـائل الإجتماعيــة
.بين العامل و المستخدم  
 و تنصــب رقابــة القاضــي علــى شــروط شــكلية يخضــع لهــا عقــد العمــل المحــددة المــدة بحكــم طبيعتــه

و مـدى إنطباقـه ، تتمثـل خاصـة فـي السـبب الـذي أبـرم العقـد مـن أجلـه، المؤقتة و شروط موضـوعية
ففي هذه الحالة الأخيرة القاضي يقوم برقابة حقيقية حول مدى ملائمة ، مع الوقائع المطروحة أمامه

.اللجوء إلى إبرام عقد العمل المحدد المدة  
:لذلك سنتناول هذه الرقابة فيما يلي   

الرقابة القضائية على عقد العمل المحدد المدة من حيث الشكل: ع الأول الفر   
و المتمثلــة فــي ، يتحقــق القاضــي مــن تــوافر شــروط شــكلية خاصــة بعقــد العمــل محــدد المــدة

.الكتابة و العلم و التوقيع، و تخلفها يرتب أثارا على طبيعة العقد  
الكتــابة: أولا   

و في حالة إنعدام عقد عمـل مكتـوب "...على ( 88-76)من القانون  88/68تنص المادة 
".يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة  

يتبـين مــن الفقـرة المــذكورة أن المشـرع وضــع قرينـة بســيطة علـى إنعــدام الكتابـة يترتــب علـى إنعــدامها 
للمحكمة العليا 92إفتراض أن عقد العمل مبرم لمدة غير محدد و قد جاء في قرار   

:لوجه الأول المأخود من القصور في التسيبا"  
ذلك أن الحكم لم يسبب بصفة دقيقة و واضحة و مقنعة و لم يجب على الـدفوع و الطلبـات والمـواد 
القانونية التي استندت عليها المدعية عندما أكدت أن الخدمة التي قام بها المدعي عليه هـي خدمـة 
.عرضية و تدخل في إطار عقد المقاولة  

حيـث أنـه عكـس مــا تدعيـه المدعيـة فـإن الحكــم المطعـون فيـه قـد أجــاب بمـا فيـه الكفايـة عــن  و لكـن
دفع المدعية لما اعتبرت أن المدعي عليه متعاقد مع الطاعنة ويعمل لصاحبها بموجب عقد شـفهي 

                                                

91 .323ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، مرجع سابق، ص    

92 .ورغير منش- 2222أفريل  88بتاريخ  814142قرار    



ولـيس عقـد  88-76مـن قـانون  1مما يجعل العلاقـة بـين الطـرفين هـي علاقـة عمـل بمفهـوم المـادة 
..."الوجه في غير محله و هو مرفوض مقاولة فإن  

أجـاز قيـام علاقـة ( 88-76)و من ثمة فمن يدعي خلاف ذلك فعليه يقع الإثبات، ذلك أن القانون 
يمكـن "منـه و التـي تـنص علـى  61و ذلـك بصـريح نـص المـادة ، العمل بعقد شفوي أو عقد مكتـوب

"إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة للإثبات  
مشــرع أن عقــد العمــل مبــرم لمــدة غيــر محــددة عنــد إنعــدام الكتابــة يرجــع إلــى كونــه أراد و إفتــراض ال

و مــن جهــة اخــرى فــإن ، التخفيــف عــن العامــل و ذلــك بعــدم إلقــاء عبــه الإثبــات عليــه هــذا مــن جهــة
 إنعـــــــــــــدام الكتابـــــــــــــة يجعـــــــــــــل مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب مراقبـــــــــــــة ســـــــــــــبب إبـــــــــــــرام العقـــــــــــــد المحـــــــــــــدد المـــــــــــــدة
.و كذلك مدة التجربة و مدة العقد  

لقد ورد في الاجتهاد القضائي الجزائري أن مجـرد المراسـلة بـين البنـك و المديريـة العامـة لا تكـون  و
المحكمة العليا 94و قد جاء في قرار.93عقدا بين المستخدم و العامل  

88-76من القانون  88الفرع الأول مخالفة المادة "  
 88-76من القـانون   و8مقطع  88ذلك أنه في أسوء الأحوال أن الوقائع تطبق عليها المادة ... 

فـــإن المشـــرع ســـمح لصـــاحب العمـــل أن يشـــمل عمـــال مـــؤقتين و عنـــد  88/60/8776المـــؤرخ فـــي 
.الرجوع إلى موضوع النزاع المزعوم و مسايرة لزعم المدعي عليه فإنه يقع تحت طائلة هذه المادة  

ميل عمـال مـؤقتيتن مـن المـذكورة لا يعفـي المسـتخدم الـذي يريـد تشـ 88و لكن حيث أن نص المـادة 
إبــرام عقــد عمــل بينــه و بــين العامــل و يكــون هــذا العقــد مكتوبــا متضــمنا بدقــة مــدة علاقــة العمــل و 

و لمــدة محــدودة ، أســباب المــدة المقــرر و أن كــل عقــد أبــرم خلافــا لمــا يــنص عليــه القــانون المــذكور
الف المـادة المعتمـد و أن الحكـم الـذي قضـى حسـب ذلـك لا يخـ، يعتبر عقد عمل لمدة غير محدودة

".عليها مما يجعل الوجه غير مؤسس  
العلم و التوقيع : ثانيا   

العلــم عنصــر مــن عناصــر الرضــا فــي التعاقــد و يستشــف علــم العامــل بطبيعــة العقــد الـــذي 
يربطه بالمسـتخدم مـن خـلال توقيعـه عليـه، غيـر أنـه يطـرح السـؤال هـل أن عـدم توقيـع العامـل للعقـد 

للكتابة؟يعتبر بمثابة إنعدام   
لـــم يـــنص القـــانون الجزائـــري علـــى إجـــراءات خاصـــة لتبليـــغ أو تســـليم العقـــد، و لكـــن إعتبـــر الاجتهـــاد 
.القضائي أن عدم التوقيع يعد بمثابة انعدام للكتابة  

                                                

93 .823مذكور في مؤلف ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  84/24/8133مؤرخ في  853313قرار رقم    

94 .غير منشور – 2222أفريل  88بتاريخ  814142قرار رقم    



و تجدر الاشارة إلى أن القـانون الفرنسـي إشـترط أن يرسـل العقـد فـي ظـرف يـومين علـى الأكثـر مـن 
.ق رسالة مضمنة الوصول أو بالتسليم مقابل إيصالو ذلك عن طري، تاريخ التشميل  

و قــد اعتبــر الاجتهــاد القضــائي الجزائــري أن علاقــة العمــل تعتبــر غيــر محــددة المــدة مــادام أن عقــد 
ولكــن : "صــادر عــن المحكمــة العليــا 95العمـل محــدد المــدة لــم يبلــغ للعامــل و مــن ذلــك جـاء فــي قــرار

مســـك بـــه الطـــاعن، إعتبـــرت أن علاقـــة العمـــل غيـــر حيـــث أن المحكمـــة لمـــا اســـتبعدت العقـــد الـــذي ت
و هـو المحضـر الـذي لــم  80/67/8770محـدودة المـدة اسـتنادا إلـى محضـر التنصــيب المـؤرخ فـي 

ينــازع فيــه الطــاعن، و بالتــالي فــإن المحكمــة أعطــت أساســا قانونيــا لحكمهــا لمــا قضــت بإلمــاء قــرار 
..."م يبلغ للمدعيالتسريح المستند إلى عقد العمل المحددة المدة الذي ل  

الرقابة القضائية على عقد العمل محدد المدة من حيث الموضوع: الفرع الثاني   
القانونية  يمكننا أن نقسم هذه الرقابة إلى رقابة تنصب على مدى إحترام طرفي العقد للقواعد 

ورقابـــة ملائمـــة تنصـــب علـــى مســـائل لـــم يـــتم ، التـــي تحكـــم عقـــد العمـــل محـــدد المـــدة بشـــكل صـــريح
:نضيمها بشكل صريح من قبل المشرع وسنتناول ذلك فيمايليت  

 رقابة تطبيق القواعد الصريحة في عقد العمل محدد المدة: أولا 

نقصـــد بهـــا تلـــك الرقابـــة التـــي تتعلـــق بمـــدي مطابقـــة العقـــد المبـــرم بـــين العامـــل و المســـتخدم 
:كر ما يلي للنصوص القانونية التي تحكم علاقة العمل المحددة المدة، و من ذلك نذ  

ذكر سبب اللجوء إلى إبرام عقـد محـدد المـدة، و تبـين ( 88-76)من القانون  88نوجب المادة  -8
يـؤدي  88من نفس القانون أن ابرام عقد العمل محدد المدة خلافا لما تنص عليه المـادة  80المادة 

لمحــدد المــدة أو أبــرم إلــى إعتبــار أن العقــد غيــر محــدد المــدة، فســواء لــم يــتم ذكــر ســبب ابــرام العقــد ا
.فطبيعة العقد بعدما كانت مؤقتة تصبح دائمة 88خارج الحالات المنصوص عليها بالمادة   

ضــــد ( ن.و.م)فــــي القضــــية بــــين  8666/ 80/6بتــــاريخ   81199رقــــم  96و قــــد جــــاء فــــي القــــرار
:عن الوجه الأول ( أ.ع.ع)  

لتبريـر قضـائه بقولـه  88-76 من القانون 88كما أن قاضي الموضوع اعتمد على نص المادة "...
أن نوعية النشاط الذي تم تشميل المـدعي عليـه فيـه هـو وظيفـة مسـتمرة و غيـر مؤقتـة خاصـة و أن 
نفـس المــادة فـي فقرتهــا الأخيـرة تســمح للمسـتخدم فــي حالـة زيــادة حجـم العمــل أن تبـرم عقــودا محــددة 
.المدة و هو الأمر المتوفر في قضية الحال  
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مــن  88ا يدعيــه الطــاعن فــالحكم المطعــون فيــه وقــف عنــد نــص المــادة لكــن حيــث يتبــين عكــس مــ
حيث عاين العمل المبرم بين الطرفين لم يتضمن مدة علاقة العمـل و لا الأسـباب  88-76القانون 

.و نوعية النشاط والذي تم تشميل المطعون ضده من اجله ذو طبيعة مستمرة غير مؤقتة  
مـن  88العقود المبرمة لمدة محدودة مخالفـة لـنص المـادة  و حيث أنه من الثابت فقها و قضاءا أن

مــن نفــس  80تتحــول إلــى عقــود غيــر محــدودة المــدة وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة  88-76القــانون 
"القانون و من ثم النعي بخلاف ذلك في غير محله  

د العمـل تطرح فترة التجربة تسـاؤلا فـي مجـال التعاقـد لمـدة محـددة وهـو هـل يمكـن أن يحتـوى عقـ -8
 محدد المدة على فترة التجربة؟

المتضـــمن علاقـــة العمـــل الفرديـــة لا نجـــد حكمـــا خاصـــا بفتـــرة ( 88-76)إنـــه بـــالرجوع إلـــى القـــانون 
التـي  81التجربة في عقد العمل المحدد المدة، غير أننا نجد نصا عاما و المتمثـل فـي نـص المـادة 

أنـه بـالنظر ..." ريبيـة لا تتعـدي سـتة أشـهريمكن أن يخضع العامل توظيفه لمـدة تج"...تقضي بأنه 
إلـــى عموميـــة الـــنص، فإنـــه لا شـــيء يمنـــع مـــن المـــرور علـــى فتـــرة التجربـــة بالنســـبة للعقـــود المحـــددة 

، هـــذا وســيما أن القـــانون يتــرك تحديـــد فتــرة التجربـــة لكــل فئـــة مــن فئـــات العمــال عـــن طريـــق 97المــدة
الشـيء الـذي جعـل تحديـد . كل نشاط التفاوض الجماعي، وهذا نظرا لاختلاف متطلبات وخصائص

.هذه المدة من بين العناصر والمواضيع الأساسية التي تتضمنها الإتفاقيات الجماعية للعمل  
لا يوجد مانع من إجراء فترة التجربة في عقود العمل المحددة المدة لأن ، غير أنه و كما سبق ذكره

. هذا الرأي ينسجم و تفسير القانون  
ية الواقعيـة يصـبح إجـراء فتـرة التجربـة قليـل الأهميـة بإعتبـار أن عقـد العمـل المحـدد إلا أنه من الناح

المدة يكون في اغلب الأحيان قصير المدة، إذ قد تنطبق مدته مع مدة التجربة، و هذا ما قـد ينجـر 
عنــه تعســف المســتخدم فــي إنهــاء عقــد العمــل قبــل انقضــاء مدتــه بــداعي عــدم كفــاءة العامــل و عــدم 

.فترة التجربة نجاحه في  
إضافة إلـى ذلـك فـإن العامـل فـي هـذه الفتـرة لا يمكـن أن يسـتفيد مـن بعـض الوضـعيات التـي يسـتفيد 

إلا مـــا كـــان منهـــا بحكـــم القـــانون كحالـــة ، منهـــا العمـــال الآخـــرين مثـــل وضـــعية الانتـــداب، الاســـتيداع
.98الإلتحاق بالخدمة الوطنية  

                                                

97 . 824ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، مرجع سابق، ص    

98 .من القانون النموذجي لعمال الإدارات العمومية 44، 43أنظر المادتين    



أبــرم العقـد مــن أجلهــا و ذلــك مـا تقضــي بــه المــادة ذكـر المــدة التــي ( 88-76)لقـد ألــزم القــانون  - 
إذ كـــرس الإجتهـــاد القضـــائي أن عــدم تحديـــد المـــدة بدقـــة يترتــب عليـــه إعـــادة تكييـــف عقـــد ، منــه 88

.99"نهاية الورشة"العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، و مثال ذلك ذكر المدة بعبارة   
سـبيب المـدة، و تجـدر الإشـارة إلـى أن القـانون لـم يوجـب ت 88في مادتـه ( 88-76)كما أن القانون 

.يحدد الحد الأدنى و لا الحد الأقصي لمدة العقد المؤقت  
عــن الوجـه الوحيــد المـأخوذ مــن انعـدام الأســاس "للمحكمــة العليـا  100و قـد جـاءفي الاجتهــاد القضـائي

مـدة إبتـداءا مـن القانونية بدعوى أن المدعي عليه في الطعن تم تشميله كعـون بموجـب عقـد محـدد ال
أخطـر بضــرورة ، و بســبب إنشـاء وحـدة خاصــة بـالأمن 88/8770/ 8علـى غايـة  80/60/8770

.الإلتحاق بها و لما رفض الالتحاق طرد من عمله  
وأن ، 88و حيـــث أنـــه ردا علـــى الوجــــه فـــإن الحكـــم المطعــــون فيـــه لـــم يــــأتي بشـــيء يخـــالف المــــادة 

بســبب أنهــا لا تتضــمن ، لنقـات أحكــام هــذه المـادةالمحكمـة صــرحت بخــرق العقـود المبرمــة المقدمــة ل
ممـــا يتبـــين أن الأســـباب المقدمـــة مـــن طـــرف ، المــدة المتفـــق عليهـــا كمـــا فرضـــته الفقـــرة الأخيـــرة منهـــا

و أن تكون هي الدوافع التي جعلتهـا تبـرم العقـد المحـدد المـدة فإنهـا بعـدم ، الطاعنة في الوجه المثار
الفـــة للمـــادة المـــذكورة و مـــن ثمـــة تتحـــول إلـــى عقـــود غيـــر ذكرهـــا فـــي العقـــود جعلـــت تلـــك العقـــود مخ

، و هــذا بالضــبط مــا جــاء بــه الحكــم الــذي طبــق 88-76مــن قــانون  80محــدودة المــدة طبقــا للمــادة 
".تطبيقا سليما، و منه فالوجه غير مؤسس و يرفض 88المادة   

إستنادا إلى الفقرة الثانية أما ما يتعلق بإستمرار العامل في مزاولة عمله بعد إنتهاء أجل العقد، ف -0
و التــي تقضــي بــإفتراض قيــام علاقــة عمــل  غيــر  محـــدد  ، (88-76)مــن القــانون  88مــن المــادة 

. المدة في حالة انعدام العقد المكتوب  
من نفس القانون المذكور و التي تقضي بإعتبار عقد العمل المحدد  80و كذلك إستنادا إلى المادة 
دة و هـــذا فـــي حالـــة مخالفتـــه لأحكـــام قـــانون علاقـــات العمـــل و الأحكـــام المـــدة عقـــدا غيـــر محـــدد المـــ

. الأخرى الواردة في القانون  
فإنه بناء على ذلـك يتحـول عقـد العمـل محـدد المـدة إلـى عقـد غيـر محـدد المـدة، هـذا و أن الإجتهـاد 

إرادة القضـائي إسـتقر علـى أن اسـتمرار العامــل فـي منصـبه بـالرغم مـن إنتهــاء أجـل العقـد يـدل علــى 
.101الطرفين في إبرام عقد غير محدد المدة  
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و هذه الحالة اكثر شيوعا من الناحية الميدانية، ذلـك أن المسـتخدمين، و رغـم إنتهـاء أجـل العقـد إلا 
انهـم يمضــون الطـرف إمــا عمــدا أو عـن غيــر عمـد علــى تجديــد العقـد أو إنهائــه، ممـا إنجــر عنــه أن 

ي، و لكــن بموجــب عقــد غيــر مكتــوب، و هــذا مــا يترتــب المحــاكم تعتبــر الأمــر متعلقــا بتجديــد ضــمن
 102عليـه إعــادة تكييـف العقــد إلـى عقــد غيـر محــدد المـدة و قــد جـاء فــي الإجتهـاد القضــائي فـي قــرار

حيــث أنــه بمراجعــة وثــائق الــدعوي و حيثيــات الحكــم المطعــون فيــه يتبــين أن عقـــد "للمحكمــة العليــا 
، و بعـد هـذا التـاريخ لـم يـتم تجديـد العقـد 68/68/8770العمل الـذي كـان يـربط الطـرفين انتهـي فـي 

و عليــه فــإن علاقــة  6/60/70 بينمــا المــدعي اســتمر فــي العمــل دون عقــد إلــى غايــة تســريحه فــي 
 88-76مــن قــانون  88العمــل تميــرت إلــى علاقــة عمــل غيــر محــدودة المــدة عمــلا بأحكــام المــادة 

المطعـون فيــه، و عليـه فـإن النعــي  ، و هـذا مــا أشـار إليـه قاضــي الحكـم88/60/8776المـؤرخ فـي 
...".بقصور الأسباب في غير محله مما يجعل الوجه غير مؤسس  

رقابة الملائمة: ثانيا   
 يقصــد برقابــة الملائمــة التــي يتمتــع بهــا القاضــي تلــك الرقابــة التــي لا تنصــب علــى الأحكــام 

لـى مـدي ملائمـة اللجــوء و القواعـد التـي تضـمنها القـانون أو الأتفاقيـات الجماعيــة، و لكـن تنصـب ع
إلــى إبــرام عقــد محــدد المــدة، ذلــك أنــه قــد يــرد العقــد مكتوبــا و متضــمنا لحالــة مــن الحــالات المــذكورة 

مـن جانـب المسـتخدم ، ، إلا أن ذلك لا يعني بصفة مطلقة أن العقـد لا يخلـو مـن تعسـف88بالمادة 
.وسنتناول من ذلك بعض الحالات  

.د المستمر للعقد المحدد المدةحالة لجوء المستخدم إلى التجدي -8  
على فكرة تجديد العقد أكثر مـن مـرة، و هـذا عكـس مـا تضـمنه القـانون ( 88-76)لم ينص القانون 

و الذي كان يقضي بأنـه لا ( 88-76)المتعلق بعلاقات العمل الفردية و الملمي بالقانون  18-60
.مرة أصبحت غير محددة المدة يمكن أن تجدد علاقة العمل أكثر من مرة، و إذا جددت أكثر من  

و أســتنادا إلــى المبــادي العامــة . ســكت عــن هــذه المســألة( 88-76)غيــر أنــه و مــا دام أن القــانون 
للقـــانون، فـــإن طرفـــي العقـــد يمكنهمـــا أن يبرمـــا عقـــودا أخـــرى محـــددة المـــدة، و لقـــد كـــرس الإجتهـــاد 

، و لكــن فــي حــدود يجــب أن القضــائي الجزائــري ذلــك فــي أن التجديــد ممكــن دون تحديــد عــدد مراتــه
  103تكــــــــــــــون معقولــــــــــــــة، و بــــــــــــــذلك فهــــــــــــــو خاضــــــــــــــع للســــــــــــــلطة التقديريــــــــــــــة لقاضــــــــــــــي الموضــــــــــــــوع

                                                

102 . غير منشور- 21/23/11بتاريخ  844248قرار رقم    

103 .888لاقتصادي، مرجع سابق، ص ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري و التحولات ا   



و اعتبــر الاجتهــاد القضــائي أن تجديــد العقــد لا يعطــي لــه طــابع الاســتمرارية لينقلــب إلــى عقــد غيــر 
: صادر عن المحكمة العليا 104محدد المدة و قد جاء في قرار  

دة ولــو جــدد مــرة أخــرى فــي ظــل التشــريع الجديــد فــلا يعطــي لــه و حيــث أن عقــد العمــل المحــدد المــ"
طبيعة الإستمرارية  ليصبح عقدا محـدد المدة كما كان الشأن في ذلك في ظل التشريع القـديم قـانون 

18/60 ."...  
و يمكـن الإشـارة إلـى أن القضــاء فـي مصـر ذهــب إلـى أن إنصـراف نيـة المتعاقــدين منـذ بـدء التعاقــد 

لــم يحــدد عــددها يجعــل هــذا التعاقــد منــذ بدايتــه غيــر ، المحــدد المــدة مــرات متواليــةإلــى تجديــد العقــد 
. 105محدد المدة  

 و يمكننا أن نتساءل متي يكون التجديد المستمر للعقد خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي؟
أجلها  التي أبرم من، إن العقد المحدد المدة الذي يرتبط به العامل مع المستخدم ينتهي بإنتهاء المدة

طالمـــا جـــاء موافقـــا للأحكـــام المنصـــوص عليهـــا قانونـــا، و مـــع ذلـــك لا يمنـــع أن يـــرتبط العامـــل مـــع 
.المستخدم بعقود متتالية و محددة المدة تتضمن نفس النشاط  

و لكن إذا كانـت هـذه العقـود المتتاليـة يوجـد بينهـا فـارق زمنـي مبـررة مـن حيـث قيـام السـبب الموجـب 
على أساس أن السـبب ، ية التي لا يفصل بينها فارق زمني معتبر غير مبررةلها، فإن العقود المتتال

ممـا يجعلـه خـارج الحـالات المنصـوص عليهـا ، الذي  يؤدي إلى إبرامهـا  يصـبح  متسـما بالديمومـة 
.88بالمادة   

و مثال ذلك أن يبرم عقد عمل محدد المـدة بسـبب تزايـد العمـل، و كلمـا إنتهـت مدتـه تـم تجديـده مـرة 
.و بنفس المدة أخري  

ففي هذه المثال، و إن كان سبب العقد الأول مبرر فإن تواصل السـبب و إبـرام عقـود أخـرى محـددة 
المـــدة و متواليـــة غيـــر مبـــررة، بإعتبـــار أن ذلـــك ســـيخرج عقـــد العمـــل المحـــدد المـــدة مـــن كونـــه نظـــام 

اضـي، و ذلـك برقابـة إستثنائي ليصبح القاعدة، ثـم أن خضـوع التجديـد المسـتمر للسـلطة التقديريـة للق
القاضـي لمـدى ملائمـة السـبب الــذي ينـتج عنـه التجديـد المسـتمر للعقــد يحـد مـن إلتجـاء المســتخدمين 
.إلى فكرة التجديد المستمر لعقود العمل المحددة المدة  

لـــم يـــأتي القـــانون و لا ، فيمـــا يخـــص مســـألة إنطبـــاق مـــدة العقـــد مـــع الســـبب المـــذكور فـــي العقـــد -8
التـي تكـون محـلا للعقـد المحـدد ، م تبين مدة العقـد الموافقـة لكـل حالـة مـن الحـالاتالتنظيم بأية أحكا

                                                

104 .، غير منشور2222أفريل  88بتاريخ  818212قرار رقم    

105 بدون )عصمت الهواري، قضاء النقض في منازعات العمل و التأمينات الاجتماعية، دار الكتاب الحدي ، الجزء الأول 

.81، ص(سنة  



و مـن ثمـة تصـبح خاضـعة لتقـدير . المدة كما أنه لم يتم النص على أيـة معـايير يمكـن الإهتـداء بهـا
 القاضي
كما يجب الاشارة أن عدم تطبيق قواعد العمل محدد المدة قد ينتج عنه عقوبات جزائية و قد نصت 

يعاقـب علـى "علـى  88-70و التي أدرجت بموجب الأمر  88-76مكرر من القانون  800المادة 
كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحددة خارج الحالات و 

مكرر من هذا القانون بمرامـة ماليـة مـن  88و  88الشروط المنصوص عليها صراحة في المادتين 
".دج مطبقة حسب عدد المخالفات 8666 –دج  8666  

و هو إبرام عقد عمل محـدد المـدة خـارج ، أما ما يتعلق بأركان هذه الجريمة فإنه بقيام الركن المادي
يكفي لقيام الجريمة ذلك أن الجريمة هي مخالفة وأن إثباتها ، 88الحالات المنصوص عليها بالمادة 

مــن  066قــوم الــدليل العكســي و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة بمحاضــر يعتبــر دليــل إثبــات إلــى أن ي
مــن  7 8قــانون الإجــراءات الجزائيــة و الاختصــاص يعــود إلــى قســم المخالفــات و قــد نصــت المــادة 

على حالة العود و قضت على انه تضاعف المرامة فـي حالـة العـود فيمـا يخـص ، 88-76القانون 
بب مخالفة مماثلة خلال الإثني عشـر شـهرا السـابقة إذا أدين المخالف بس، المخالفات و يعتبر عودا

.للواقعة اللاحقة  
وقضت أنه تضاعف المرامة في حالة ، على حالة العود( 88-76)من القانون  7 8نصت المادة 

ويعتبــر عــودا إذا أديــن المخــالف بســبب مخالفــة مماثلــة خــلال الإثنــي ، العــود فيمــا يخــص المخالفــات
.  اللاحقةعشرة شهرا السابقة للواقعة   

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة   
 المتعلــق بعلاقــات العمــل الفرديــة مرونــة 88-76لال القــانون لقــد أضــفي المشــرع مــن خــ    
 اـتماشيـ وهـذا،ـل المحـددة المـدةلأبـرام عقـود العمـوذلـك بفتحـه البـاب أكثر ،الم الشـمل عـفي  أكثر

د اقــوفــي جهــة مقابلــة رســم لــذلك حــدودا مــن منطلــق أن نظــام التع،وقمــع مبــادىء إقتصــاد الســ
نظـرا لمـا ودقيقــة     غير أن هذه الفكـرة لـم تتـرجم بصـفة واضـحة،المحدد المدة نظام إستثنائي

ـة  ولأنـــه مـــن على مســـتوى النصـــوص التشريعيـــوخاصـــة،شـــوب ذلـــك مـــن الممـــوض والـــنقصي
ـر منــه للقواعــد العامــة ينــا فــي قســط كبيــيخضــع عقــد العمــل محــدد المــدة كمــا مرعلالواضــح أن 
إلا أن ذلــك لا يعنــي عــدم ،مــل ســواء كانــت عقــودا مؤقتــة أودائمــة علــى عقــود العالتــى تطبــق 

د ـعقــ ناـبسريــ -      ا إرتــبط منهــاـوخاصــة مــ ،دـة هــذا العقـــتقريــر أحكــام وقواعــد تتفــق وطبيعــ
 :العمل ومن ذلك

ورغـم . خضـع لفتـرة التجربـة أم لال محـددة المـدة تالعمـقانون لم يبين ما إذا كانت عقود أن ال 
ل تسـمح بعـدم تقريـر ننا نقول أنَ الصـفة المؤقتـة فـي عقـد العمـعدم وجود نص يبرز ذلك إلا أ

 .فترة التجربة 



لـم تـنظم بشـكل  ،لإي سبب كـان لمـدة أطـول مـن مـدة العقـدثم أن مسألة تعليق علاقة العمل  
 السبب المؤدي لتعليق العمل بعد زوال  ،يسمح بمعرفة حقوق العامل

لا يفرق بـين أثـار عقـد العمـل محـدد المـدة وغيـر  88-76وفي جانب الأثار نجد أن القانون  
ة المؤقتـة لعقـد العمـل ومـن ـالات تـرتبط والطبيعــا إلـى وجـود إشكــا يـؤدى أحيانــمحـدد المـدة ممـ

 :ذلك
كتسـاب المنظمـة النقابيـ ،ما تعلق بممارسة الحق النقـابي  لصـفة التمثيليـة داخـل المؤسسـة اة ـوا 

القــانون مــا إذا كــان ولــم يبــين ،مــن العمــال  %86أن تظــم المؤسســة علــى الأقــل  يشــترطأيــن 
ــــق  ــــكالأمــــر يتعل ــــد عمــــل محــــدد المــــدة مــــع المؤسســــة  أيضــــا ذل ــــربطهم عق ــــذين ي بالعمــــال ال

عامـل أيـن يشـترط فـي ال المشـاركة فـي الهيئـة المسـتخدمةبشـأن  لأمر نفسـه يثـاراو  ،المستخدمة
 .التكوين المهنى ية العمل فيحقوكذلك الشأن بالنسبة أ،على الأقل  أقدمية سنة

ل محدد المدة لـم يـف ـم عقد العمـوأننا نلاحظ أن تدخل المشرع أثناء تقريره للقواعد التى تنظ-
تســمت أحكامــه،المرض المتــوخىبــ المــذكورة    ويتجلــى ذلــك مــن خــلال الحــالات ،بــالمموض وا 

 دةـد عمل محدد المو م عقوء إلى إبراالتي يسمح فيها باللجو على سبيل الحصر 
 

غيــر  ولــم يــتم تحديــد المقصــود بالأشــمال أو الخــدمات 88-76مــن القــانون  88طبقــا للمــادة 
الأشمال  معنى تحديدلا و ،الذى يتم إستخلافهولا مصير العامـل العامل غير المثبت ،المتجددة 

رغـم ذكـر الأسـباب الموسـمية إلا أنـه لـم يـتم  ذلـك و إلـى جانـب ،الدورية ذات الطابع المتقطـع
 .60-18أن في القانون الش تحديد مدة الموسم مثلما كان عليهلا تعريفها و 

ات أو ـة مــا المقصــود بالنشاطـــلــم يبــرز بدقــ  88-70ر ـثــم أن التعــديل الــذي جــاء بــه الأمــ -
سـتنتج مـن ذلـك أن المشـرع غيـر أنـه ي،الأشمال ذات المدة المحـدودة أوالمؤقتـة بحكـم طبيعتهـا 

أن  ولذلك نرى أنه  كان من المحبذ،أراد أن يفتح المجال أكثر لأبرام عقود عمل محددة المدة 
أخرى يمكن إبرام عقود عمل  حالاتفاقيات الجماعية للعمل بإدراج  تيدرج فقرة يسمح فيها للإ

 .محددة المدة بشأنها
لنشـاطات التـي يجـوز فيهـا إبـرام عقـود عمـل كما نري أنه لا يوجـد مـانع مـن تحديـد بعـض ا   

ب ذلك يـؤدي إلـى ظهـور إجتهـادات قضـائية لأن غيا،لما فعله القانون الفرنسيمحددة المدة مث
 .بعض النشاطات جواز إبرام عقود محددة المدة في متعارضة فيما يخص عدم



الأحيــان  غلــبنا أن القاضــى  ملــزم فــي أجــدنــا إلــى  قــرارات المحكمــة العليــا  و كمــا أنــه برجوع
والنظر ماإذا كانت تتماشى والطبيعـة المؤقتـة لعقـد العمـل المحـدد  ،بالرجوع إلى القواعد العامة

ـــا إلـــى تفســـير حـــالا، المـــدة ـــانون  88ت المـــادة ولجوئـــه أحيان هـــا مـــع تطابقوم 88-76مـــن الق
لا  الوقائع المعروضة أمامه وقد قرر القضاء أن تجديـد عقـود العمـل محـددة المـدة لعـدة مـرات

وفي ذلـك توافـق مـع التطـورات الإقتصـادية والتماشـي مـع مصـالح ،يضفي عليه طابع الديمومة
 .أطراف عقد العمل وتوخيا للصالح العام

أحكام قانونية تحيط بالجوانب المختلفـة لعقـد العمـل  وفي الأخير فإن المشرع مدعو إلى سن  
أو  ،عليقهــا أوالأثــار المترتبــةعليهاة وخاصــة مــا تعلــق منهــا بتمييــر علاقــة العمــل أوتمحــدد المــد
يضـاح المقصـود بحـالات  لسـد،م هذا النوع مـن عقـود العمـل بتشـريع خـاصإلى تنظي الـنقص وا 
وهـذا ،لأسـلوب مـن التعاقـد أصـبح سـائدا أكثـر فـي الواقـعلا سيما وأن اللجـوء هـذا ا، 88المادة 
زدياد الطلب على العملفي      .ظل تفشي البطالة وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أولا: الكتب
بالعربية      *      
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 ، الجزء الاول(دون سنةب)الجامعية، الجزائر،     
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 2991محمد الصغير بعلي،تشريع العمل في الجزائر،مطبعة ولاية قالمة، 6
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 1 LAMY, SOCIAL ,1997 

      2 tayeb belloula,droit du travail,edition dehleb,1994 

 
 
 
 
 

 الدراسات والرسائل الجامعية :ثانيا
 
النظـــام القـــانون لعقـــد العمـــل " وانبـــن صـــاري ياســـين،مذكرة نهايـــة التخصـــص قـــانون الأعمـــال بعنـــ 8

      ،المعهد الوطني للعمل،الدفعة الثانية"محددالمدة بين التشريعين الجزائري والفرنسي
،جامعة "عنصر التبعية في عقد العمل"بوضياف عمار،رسالة ماجستير بعنوان 1

 2911الجزائر،
النظام القانون لعقد العمل " نوانقاوي الزهور،مذكرة نهاية التخصص في المادة الإجتماعية بع       

      ،المعهد الوطني للعمل،الدفعة الأولى"نظام إستثنائي:محدد المدة
 

 المحاضرات:ثالثا
 
-8668محاضـــرات الأســـتاذة،حماد حفيظـــة،ألقيت بالمعهـــد الـــوطني للقضـــاء علـــي الســـنة الثانيـــة، 8

866  



 3002-3003علي السنة الثانية، محاضرات الأستاذ علوي مدني،ألقيت بالمعهد الوطني للقضاء 3
محاضرات السيد قريشي ألقيت على قضاة الدفعـة الثانية تخصص،قانون العمـل بالمعهد الوطني                             2
               3001-3000للعمل،     
 

 رابعا: المجلات المتخصصة

 
منازعات العمل      "ص بالغرفة الأجتماعية العدد الخا 8114المجلة القضائية للمحكمة العليا،لسنة  8                                                                         

"والضمان الأجتماعية           

 العدد الأول 1997المجلة القضائية للمحكمة العليا،لسنة  3
 العدد الثـاني 3001المجلة القضائية للمحكمة العليا،لسنة 2
 
 
 

 
        

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


